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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (١٧البند 

ــسياسات الاقتـــصاد     ــسائل المتعلقـــة بـ المـ
        التجارة الدولية والتنمية: الكلي

التــــدابير الاقتــــصادية الانفراديــــة بوصــــفها وســــيلة للقــــسر الــــسياسي      
  لاقتصادي ضد البلدان الناميةوا
    

  تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
ــا       ــام، في قرارهـ ــين العـ ــة إلى الأمـ ــة العامـ ــت الجمعيـ ــدابير  ٦٦/١٨٦طلبـ ــق بالتـ  المتعلـ

لناميـة، العـام    الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتـصادي ضـد البلـدان ا            
أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير تتسم بهذا الطابع ودراسة أثر تلـك التـدابير علـى البلـدان                    
المتضررة، بمـا في ذلـك أثرهـا علـى التجـارة والتنميـة، وأن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا                         

 وهـو . ك الطلـب وقـد أعـد هـذا التقريـر اسـتجابة لـذل       . الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ القـرار      
اســتجابةً ) انظــر المــرفقين(يتــضمن الــردود الــواردة مــن دول أعــضاء ومنظمــات دوليــة مختــارة  

للمـــذكرة الـــشفوية الـــتي وجههـــا الأمـــين العـــام يلـــتمس فيهـــا موافاتـــه بمعلومـــات ذات صـــلة 
  .ويتضمن التقرير أيضا بيانات إضافية جمعتها الأمانة العامة. بالموضوع
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دول الأعضاء أنها لا توافـق علـى فـرض تـدابير اقتـصادية انفراديـة           وقد جاء في ردود ال      
ــة    فهــي لا تــرى أن تلــك  . بوصــفها أدوات للقــسر الــسياسي والاقتــصادي ضــد البلــدان النامي

التــدابير تتفــق مــع مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة أو معــايير القــانون الــدولي أو النظــام التجــاري  
عـلاوة علـى ذلـك، فهـي تـرى أن تلـك التـدابير تقـوّض                 و. المتعدد الأطراف القائم على قواعد    
وقد شددت الـدول الأعـضاء المتـضررة مـن تلـك التـدابير              . مبدأ المساواة في السيادة بين الدول     

على أن التدابير الانفرادية تنطوي على بعد يتجاوز الحدود الإقليمية، لأنها توسّع نطاق تطبيـق               
عربـت الـدول الأعـضاء عـن القلـق إزاء الأثـر الـسلبي               وأ. القوانين المحليـة ليـشمل بلـدانا أخـرى        

الــذي تخلفــه التــدابير الاقتــصادية الانفراديــة علــى التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية للبلــدان          
وأفــادت منظمــات دوليــة بــأن الجــزاءات الانفراديــة عــادة مــا تــؤثر تــأثيرا ســلبيا في    . المتــضررة

  .ةسكان البلدان المتضررة وتعوق التجارة الدولي
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  مقدمة  -أولاً   
ــة     - ١ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــذا التقريـــر مقـــدم عمـــلا بقـ ــانون ٢٢، المـــؤرخ ٦٦/١٨٦هـ  كـ

التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسـيلة للقـسر الـسياسي          ، المتعلق ب  ٢٠١١ديسمبر  /الأول
الجمعيــة العامــة المجتمــع الــدولي، في جملــة فيـه   حثّــت ، والــذيوالاقتـصادي ضــد البلــدان الناميــة 

أمور، على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالـة لوقـف اسـتخدام التـدابير الاقتـصادية القـسرية الانفراديـة                   
تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة أو التي تتنـافى مـع مبـادئ                ضد البلدان النامية، التي لم    

 ميثـاق الأمـم المتحـدة، وتخـلّ بالمبـادئ الأساسـية للنظـام               القانون الـدولي علـى النحـو الـوارد في         
  .التجاري المتعدد الأطراف

يفـرض   وفي القرار نفسه، طلبت الجمعية العامـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل رصـد مـا                    - ٢
مــن تــدابير مــن ذلــك القبيــل، ويــدرس أثرهــا علــى البلــدان المتــضررة، بمــا في ذلــك أثرهــا علــى   

ــة، و  ــا ال   التجــارة والتنمي ــة في دورته ــة العام ــدم إلى الجمعي ــيق ــذ    ثامن ــن تنفي ــرا ع ــستين تقري ة وال
  .القرار ذلك
، ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان ١٢وبناء عليه، دعت الأمانة العامة، في مـذكرة شـفوية مؤرخـة       - ٣

حكومــات الــدول الأعــضاء كافــةً إلى إبــداء آرائهــا وتقــديم أي معلومــات مهمــة أخــرى تتــصل    
رد علـى    و .ائمة، وبالأثر الذي قد تكون تركته علـى تجارتهـا وتنميتـها           بوجود جزاءات انفرادية ق   

  . ردود في المرفق الأول من هذا التقريرال وترد .دولة عضوا ١٨ما مجموعه الطلب 
ودُعيت أيضا المنظمات والـبرامج والوكـالات المختـصة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة                   - ٤

 لهـذه   تواسـتجاب . آخر التطورات في الموضوع   وخارجها إلى تقديم معلومات وتحليلات بشأن       
  . في المرفق الثاني من هذا التقريرالمنظمتين ارد رديو.  منظمتانالدعوة

  
ــم المتحــدة          -ثانيا    ــات الأم ــدول الأعــضاء وهيئ ــن ال ــواردة م ــردود ال ــوجز ال م

  والمنظمات الدولية
بوجهـات نظرهـا    أعربت الدول الأعضاء الـتي اسـتجابت لطلـب الأمـين العـام موافاتـه                  - ٥

فهــي تعتــبر التــدابير الاقتــصادية . انفراديــةبــشأن المــسألة عــن عــدم موافقتــها علــى فــرض تــدابير 
الانفرادية انتهاكات لمبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة، ومعـايير القـانون الـدولي، والنظـام التجـاري                  

  .الدول المتعدد الأطراف القائم على قواعد، وترى أنها تقوض المساواة في السيادة بين
، تــدابير اقتــصادية قــسرية ل بلــدان تخــضعوأعربــت دول أعــضاء وصــفت نفــسها بأنهــا     - ٦

عـن قلقهـا    ومنها جمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية الـسورية، والـسودان، وكوبـا،             
  . تنميتها الاجتماعية والاقتصاديةعلى لتدابير الاقتصادية الانفرادية ل ة السلبيثارإزاء الآ
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 عـن قلقهـم إزاء الأثـر الـسلبي الـذي يطـال التنميـة الاقتـصادية                  آخـرون  نووأعرب مجيب   - ٧
ــدابير    ــدان المــشمولة بتلــك الت ــشة في البل وارتــأت دول أعــضاء أن الجــزاءات  . ومــستويات المعي

 في القطاعـات الاقتـصادية الحيويـة        ة سـلبي  وآثـار عواقـب إنـسانية وخيمـة       الانفرادية غالبا ما تجر     
  . ، الأمر الذي يضر برفاه سكانهاتضررةالمللبلدان 

وقدمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا مـوجزا لآخـر التطـورات الحاصـلة                 - ٨
ــدها      وهـــي اقتـــصادات الأرض الفلـــسطينية المحتلـــة،    ،في ثلاثـــة مـــن الاقتـــصادات الـــتي ترصـ

تعرقـل   ءات الانفراديـة  الجـزا وأشـارت اللجنـة إلى أن       . والجمهورية العربية الـسورية، والـسودان     
  .مسار التجارة والتنمية في هذه الاقتصادات

ــة      - ٩ ــاد(وقــدم مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي مــوجزا لآخــر التطــورات  ) الأونكت
وأشار إلى أن التدابير الانفرادية لها آثار سلبية تتـصل بـالفقر            . الأرض الفلسطينية المحتلة  بالمتعلقة  

  .لعزلة الاقتصادية لهذه الأرض وتفتتهاوالعمالة وتؤدي إلى ا
  

  رصد فرض التدابير الانفرادية ودراسة أثرها على البلدان المتضررة  -ثالثا   
 حالــة منــذ  ٢٦بلــغ عــدد الحــالات الجديــدة لفــرض التــدابير الاقتــصادية الانفراديــة          - ١٠
الأولى وتتعلــق المجموعــة .  ويمكــن تــصنيف هــذه الحــالات في ثــلاث مجموعــات.)١(٢٠٠٠ عــام

 مثل الأرض الفلسطينية المحتلة، وجمهورية إيـران        حالات طال أمدها  باتخاذ إجراءات جديدة في     
 وتتعلـق المجموعـة الثانيـة بالحـالات       . وكوبـا  ،وجمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الـشعبية        الإسلامية،

ــدأ نفاذهــا بعــد عــام    ــا ، وأوزبكــستان وتــشمل ولم تعــد ســارية ٢٠٠٠الــتي ب ــة أفريقي جمهوري
وتتعلـق المجموعـة الثالثـة بحـالات لا تـزال سـارية مثـل               . وهنـدوراس ،  وهـايتي ،  وغينيـا ،  الوسطى
ــيلاروس ــسورية،    بـ ــة الـ ــة العربيـ ــصومال، والجمهوريـ ــسودان، والـ ــابوي، والـ ــونس، وزمبـ ، وتـ

 ،بيـساو  - وغينيـا ، والعـراق،    وجورجيـا لـدوفا،   ، وجمهوريـة مو   وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة   
  .، ولبنان، وليبريا، وليبيا، واليمنروكوت ديفوا، وفيجي
ــات الأخــيرة إلى     - ١١ ــشير الاتجاه ــة  أنوت ــدفأو المحــددة ( اســتخدام الجــزاءات الذكي )  اله
سـتخدام   ا  آخـذ في الازديـاد، ولكـن       حظر الـسفر   وأتجميد الأصول    وأحظر توريد الأسلحة    ك

سـيما    الانفراديـة، ولا   أن التـدابير  وتـشير الأدلـة إلى      .  مـا زال مهمـا     بمفهـوم واسـع    حظر تجاري 
 الوطـأة علـى   ة شـديد عواقب وخيمةالتي تأخذ شكل حظر تجاري واسع النطاق، يمكن أن تجر  

__________ 
 .للاقتصادات الدولية  بمعهد بيترسونغاري هوفباور وجوليا مويربيانات من أخذت ال  )١(  
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ويعتمـد مـدى    .)٢(رفاه السكان وآفاق النمو الطويل الأجل للبلدان المتـضررة حقوق الإنسان و 
ة واسـعة مــن   علـى طائف ـ علـى التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية للبلـدان المتـضررة      أثـر الجـزاءات   

ومن ثم، فإنه لا يمكن تقيـيم ذلـك الأثـر علـى نحـو مناسـب إلا علـى أسـاس كـل بلـد                           . العوامل
  .على حدة

  

__________ 
  )٢(  Choonara, Imti, 2013, “Economic sanctions and child health”, Medicine, Conflict and Survival,vol.29, 

issue 2, 2013; Peksen, Dursun, “Better or Worse? The Effect of Economic Sanctions on Human Rights”, 

Journal of Peace Research, vol.46,No.1 (January 2009), pp:59-77.(  
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  المرفق الأول
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  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣مايو / أيار٦[

 
ــق يلا   ــصادية الانفرادي ــ  الأردنواف ــدابير الاقت ــرض الت ــى ف ــسر   عل ة بوصــفها أدوات للق

  .السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية
  .٢٠١٢-٢٠١٠ أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة ردنالأولم يطل  

    
  البرازيل    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 ]٢٠١٣مايو / أيار١٦[

  
 للقــسر واتأد  علــى فــرض التــدابير الاقتــصادية الانفراديــة بوصــفها البرازيــللا توافــق 
  .والاقتصادي ضد البلدان النامية السياسي
  .٢٠١٢-٢٠١٠ أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة البرازيلولم يطل   
وتـــشعر البرازيـــل ببـــالغ القلـــق إزاء انتـــشار التـــدابير القـــسرية الانفراديـــة، ولا ســـيما     

ولا يوجــد أي حكــم في ميثــاق . ليــةبوصــفها أداة للــسياسة الدو الجــزاءات الاقتــصادية والماليــة
. الأمــم المتحــدة يقــضي بتطبيــق جــزاءات انفراديــة فهــذه مــشروطة بقــرار يتخــذه مجلــس الأمــن  

 “وقفــا جزئيــاً أو كليــا ... وقــف الــصلات الاقتــصادية”وبالاســتناد إلى الفــصل الــسابع، فــإن 
ية الـسياسة   باسـتخدام اسـتقلال    وينبغـي عـدم الـسماح     . يجب أن يكون بقـرار مـن مجلـس الأمـن          

التجارية للدول الأعضاء كخدعـة لتبريـر إسـاءة اسـتعمال التـدابير الاقتـصادية لتـسليط ضـغوط                  
فبموجــب الفــصل الــسادس، توافــق الــدول الأعــضاء علــى أن  . لــزوم لهــا علــى دول أخــرى  لا

ــدء”تـــستنفد  ــادئ ذي بـ ــية “بـ ــسلمية والدبلوماسـ ــائل الـ ــاطة -  كـــل الوسـ ــة والوسـ  المفاوضـ
وينبغــي ألا يعتمــد مجلــس الأمــن  . لحــ لإيجــاد - اوي ذلــك مــن العمليــاتوالمــصالحة ومــا يــس

وفعاليـة  . كملاذ أخـير  ، اسـتثنائي  أسـاس التدابير القسرية المتوخاة في إطار البند الـسابع إلا علـى            
وقواعـد القـانون    . الجزاءات الاقتصادية مشكوك فيها كثير كما أظهر ذلـك تـاريخ اسـتخدامها            
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دة لتبرير الجـزاءات الاقتـصادية هـي الـتي تنتـهكها باسـتمرار التـدابير                الدولي التي يستشهد بها عا    
ــة ــسكان      . الانفرادي ــر الإنــساني والخــسائر الفادحــة لــدى ال وكــثيرا مــا يجــري التغافــل عــن الأث

فالآثـار  . شوهد ذلك بصورة مأسـاوية في العـراق ويثبـت الآن في إيـران وسـوريا                المدنيين، كما 
 بالوقوع على رأس الـسكان المـدنيين ذاتهـم          الأمرينتهي بها    فراديةالضارة الكبيرة للجزاءات الان   

 “الجـزاءات المحـددة الهـدف   ”ولم يثبـت أن  . الذين يدعى أنها جـاءت لتحمـيهم في المقـام الأول      
 وغيرها من التعديلات المفاهيمية والعملية أنها لا تكفي، في العديـد مـن              “الجزاءات الذكية ” و

ــار الــضا   ــع الآث ــدان     الحــالات، لمن ــاء في البل ــة العظمــى مــن المــواطنين الأبري ــذاء الأغلبي رة مــن إي
طيلـة عقـود علـى كوبـا إلا مثـال آخـر              وما الحظـر الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة          . المستهدفة

مـن أجـل     على عدم فعالية الجزاءات الانفرادية، التي ستكون موضوع تعليقات الدول الأعضاء          
  .٦٧/٤ة للقرار تقرير الأمين العام المقدم استجاب

ومع الأسف، فـإن منطـق العقـاب الجمـاعي هـذا سـائد لـيس فقـط في اعتمـاد التـدابير                          
 الجـزاءات الـتي   ومـن المفارقـات أن    . الانفرادية بل أيضا في الجـزاءات الـتي فرضـها مجلـس الأمـن             

لإنسان هي الـتي ترهـق كاهـل ذات الـسكان الـذين             يدعى أنها تفرض لكبح انتهاكات حقوق ا      
لتحقيق المعنيـة   فلجنة ا . وتمثل الجمهورية العربية السورية أحدث مثال لذلك      . يزعم أنها تحميهم  

آثارا معوقة لنظام الجـزاءات علـى الاقتـصاد          التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان كشفت        بسوريا
ذلـك، والـتي كـان أحـدها معـدل تـضخم         وقد أسهمت اخـتلالات الأسـواق الـتي تلـت           . المحلي

 في المائة، إسهاما كـبيرا في تـدهور تـدريجي يبعـث علـى القلـق في الظـروف المعيـشية                      ٥٠تجاوز  
  .للسكان المدنيين

تــدابير ” ـوالبرازيــل تعتــرض علــى التفــسير القائــل بــأن الجــزاءات الانفراديــة تعمــل ك ــ    
فحـتى إذا كـان   . القـانون الـدولي   لحمل دولة ما على وضع حد لانتهاك بعـض قواعـد           “مضادة

الأمر كذلك، فإنه يـتعين قبـول معـايير واضـحة للمـشروعية كالتناسـب، لتـوفير ضـمانات بـأن                     
ومـرة أخـرى، فـإن هـذا النـوع مـن التفـسيرات              . حقوق الإنسان الأساسـية لـن تعـرض للخطـر         

الـسلمية مـن   يعفي الدول الأعضاء من التزامها المتواصل بـأن تـستنفد في الأول كـل الجهـود               لا
أجل التوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض، كما ذكر ذلك على نحو جـازم في مـشاريع المـواد     

 الـتي اعتمـدتها لجنـة    سؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا        المتعلقة بم  ٥٢  و ٥١  و ٥٠
  .القانون الدولي

ة المنازعــات وتــرى البرازيــل أن التأكيــد علــى اعتمــاد الجــزاءات كــأداة مفــضلة لتــسوي    
يـشكل تهديـدا لا للتمتـع الكامـل بحقـوق الإنـسان فحـسب بـل أيـضا لمـشروعية النظـام الـدولي             

وفي هــذا الــصدد، فــإن الجــزاءات الانفراديــة انتــهاك صــارخ . أقرهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة كمــا
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الأمـن،  ولمواجهة التحديات المتشعبة التي تقف اليوم أمام السلم و        . للميثاق ويتعين إلغاؤها فورا   
ن أنسب الطـرق وأكفأهـا لـضمان الـسلم والاسـتقرار والتمتـع الكامـل بحقـوق الإنـسان هـو                      فإ

وسـائل تـسوية    تجديد التزام المجتمع الدولي بمنـع نـشوب التراعـات، والدبلوماسـية، وغيرهـا مـن                 
ــلميا  ــات سـ ــشروعة      . المنازعـ ــسياسية المـ ــات الـ ــمان للترتيبـ ــضل ضـ ــية أفـ ــزال الدبلوماسـ ولا تـ

 وفي الحالات التي تعتبر فيها الجزاءات ضرورية، فإنه يجـب أن تعتمـد دائمـا، بـدون          .والمستدامة
 بإذن من مجلس الأمـن، علـى أن يوضـع في الاعتبـار أنـه ينبغـي فـرض الجـزاءات بـصفة                      استثناء،  

  .استثنائية وبعد استنفاد جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية
    

  بوروندي    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٣ أبريل/ان نيس٢٤[
  

 علـى فـرض التـدابير الاقتـصادية الانفراديـة بوصـفها أدوات للقـسر                بورونديلا توافق     
  .السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية

ولم يطــل بــروني دار الــسلام أي ضــرر مــن جــراء الجــزاءات الاقتــصادية خــلال الفتــرة     
٢٠١٢-٢٠١٠.  

نفرادية ضد البلدان النامية يعرقل تعزيز تنميـة        واستخدام التدابير الاقتصادية القسرية الا      
البلدان الفقيرة، ويدخل الفوضـى في النظـام العـالمي ككـل علـى حـساب الـسكان المحتـاجين في            

  .عالم الجنوب
    

  تركيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٣مايو / أيار١٦[
  

ــق    ــالا تواف ــة بوصــفها أدو    تركي ــصادية الانفرادي ــدابير الاقت ــرض الت ــى ف ــسر  عل ات للق
  .السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية

  .٢٠١٢-٢٠١٠  أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترةتركياولم يطل   
والجزاءات الانفرادية، ولا سيما التي لها آثـار تتجـاوز الحـدود الإقليميـة، لا تـؤثر علـى          

قــة أثــرا ضــارا علــى التجــارة  البلــدان المــستهدفة فحــسب، بــل علــى بلــدان ثالثــة كــذلك، ملح  
وتـشكل الجـزاءات الـتي تفرضـها الولايـات          . الدولية والتعاون الاقتصادي علـى الـصعيد العـالمي        
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المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران، ولا سيما التي تستهدف قطاعي الطاقة والمـصرفية، أمثلـة     
  .يق، على بلدان ثالثةحالية لجزاءات لها آثار بعيدة المدى، تؤثر في طريقها، وبشكل عم

ومن بين ما تستهدفه الجزاءات الانفرادية المفروضة على إيران قطاعا الطاقة والمـصرفية               
مما يلحق بلا ريب أضرارا موجعـة باقتـصادات العديـد مـن البلـدان الثالثـة ويـدخل الاضـطراب             

  .على التجارة المشروعة
تحــدة تــشكل أداة هامــة لــصيانة ونعتقــد أن الجــزاءات المفروضــة وفقــا لميثــاق الأمــم الم   

ولكي تكون ذات مصداقية وفعالة، ينبغي أن تحدد أهـدافها بدقـة وأن             . السلم والأمن الدوليين  
 الواجبـة، والحاجـة إلى   الإجـراءات تأخذ في الاعتبار حقوق الأفراد المعنيين المعمول بها في اتباع   
 ينبغـي أن تكـون   وبهـذا المعـنى،   . ثـة التقليل إلى أدنى حـد مـن الآثـار الـضارة علـى الأطـراف الثال               

، الــتي تــستهدف نظمــا محــددة في بلــدان مــا دون إلحــاق ضــرر بالــسكان   “الجــزاءات الذكيــة”
  .المدنيين، في صلب نظام جزاءات الأمم المتحدة

    
  الجبل الأسود     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥[

  
ــل لا توافــق   ــدابير الا لأســودا الجب ــى فــرض الت ــة بوصــفها أدوات   عل ــصادية الانفرادي قت

 وتؤيد الجبل الأسـود بقـوة اتخـاذ تـدابير فعالـة             .للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية     
لم تـأذن بهـا أجهـزة    لوضع حد لاستخدام تدابير اقتـصادية قـسرية انفراديـة ضـد البلـدان الناميـة         

ولي الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة وتخـل            الأمم المتحدة المعنية أو تتنـافى ومبـادئ القـانون الـد           
  .بالمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف

  أي ضــرر مـــن جـــراء الجــزاءات الاقتـــصادية خـــلال الفتـــرة  لأســـوداالجبـــل ولم يطــل    
٢٠١٢-٢٠١٠.  
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  جمهورية إيران الإسلامية    
  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣مايو / أيار٦[

  
ــق    ــة بوصــفها أدوات للقــسر        إيــرانلا تواف ــدابير الاقتــصادية الانفرادي ــى فــرض الت عل

يتعارض مع مبادئ القـانون الـدولي الـتي تـنظّم            وهو   .السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية    
  .العلاقات بين الدول ويتناقض نصا وروحا مع ميثاق الأمم المتحدة

. ٢٠١٢-٢٠١٠فتــرة وقـد تــضررت إيـران مــن جـراء الجــزاءات الاقتـصادية خــلال ال      
فقد ظلـت إيـران، لـسنوات، تحـت وطـأة الجـزاءات الانفراديـة الـتي تفرضـها الولايـات المتحـدة             

  وبعض البلدان الأخرى، مما عرض ولا يزال يعرض حقوق الناس ومصالحهم المشروعة 
إنه عمل لا إنـساني ويتعـارض مـع الحـق الـسيادي لجميـع الـدول في أن تقـيم علاقـات                         

دية مــع دول أخــرى ويــضر كــل جوانــب حقــوق الــشعوب، بمــا في ذلــك حريــة تجاريــة واقتــصا
 التجارة والتمويل والتنقل والملاحة، وهو عامل تشويه للتنمية الاقتصادية والبيئية للبلد والمنطقـة           
ككل، ويشمل الصحة والتعليم وغيرهما وهو إجراء وحشي يتنافى مـع مبـادئ القـانون الـدولي                 

ــدول في ا   ــين ال ــساواة ب ــايش      والم ــدول، والتع ــة لل ــشؤون الداخلي ــدخل في ال ــدم الت ــسيادة، وع ل
  .السلمي في ما بينها

    
  الجمهورية العربية السورية    

  ]بالعربية: الأصل[
  ]٢٠١٣أبريل / نيسان٢٩[

  
ــرض دول          ــدأ، ف ــن حيــث المب ــاطع، وم ــشكل ق ــسورية ب ــة ال ــة العربي ــرفض الجمهوري ت

نـها اقتـصادية أو تجاريـة أو ماليـة، وخـارج إطـار       وكيانات إقليمية لأيـة تـدابير انفراديـة سـواء م        
وينـسجم رأي   . كما أنها ترفض كل مبررات فرض تلـك التـدابير         . الشرعية، ضد الدول النامية   

الجمهوريــة العربيــة الــسورية، في هــذا الــصدد، مــع مفهــوم الاحتــرام الكامــل لأحكــام القــانون   
رة احترام سيادة الـدول واسـتقلالها       الدولي ولمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وخاصة ضرو       

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة إنمـاء العلاقـات الوديـة بـين الـدول وتهيئـة دواعـي                    
وتنطلق الجمهورية العربيـة الـسورية      .  من الميثاق  ٥٥الاستقرار والرفاهية تجسيدا لمضمون المادة      

 القـرارات المتكـررة لمنظمتنـا الدوليـة         أيضا في رأيها هذا مـن التوصـيات الـصريحة الـتي تـضمنتها             
ــة العامــة       ــرار الجمعي ــا ق ــة وآخره ــة العام ــسية وخاصــة الجمعي ــا الرئي ــذي ٦٦/١٨٦وأجهزته  ال

http://undocs.org/ar/A/RES/66/186�
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حظرت بموجبه الجمعية العامة فرض أية تدابير انفرادية، خارج إطار الشرعية الدولية، لم تـأذن               
أجهــزة الأمــم المتحــدة المعنيــة، أو تتنــافى مــع مبــادئ القــانون الــدولي علــى النحــو الــوارد في بهــا 

الميثاق، أو تخل بمبادئ القانون التجاري المتعـدد الأطـراف، بهـدف قـسر الـدول الناميـة سياسـيا                
  . واقتصاديا
 كما أكد جميع قادة العالم على ضرورة التقيـد بتلـك التوصـيات في العديـد مـن وثـائق                     

مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية وخاصة المتعلقة منها بالشأن الإنمائي، والتي كان آخرها وثيقـة              
مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووثيقة الدورة الثالثة عشرة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة         

هذا الشأن، تتـبنى    إلا أن من المؤسف والمناقض بالكامل لتوصيات منظمتنا الدولية في           . والتنمية
بعــض حكومــات الــدول والكيانــات الإقليميــة، ومنــها بعــض الــدول الغربيــة والعربيــة، سياســة  
فرض تدابير قسرية انفرادية بكل أشكالها ضد الدول النامية انطلاقا مـن دوافـع سياسـية تهـدف         

لح إلى ابتــزاز الــدول المــستهدفة سياســيا واقتــصاديا وتغــيير سياســاتها بــشكل ينــسجم مــع مــصا   
ومن تلك التدابير وقف المساعدات الإنمائية عن الـدول الناميـة           . الدول التي تفرض تلك التدابير    

المتضررة وقطع العلاقـات الاقتـصادية معهـا، وفـرض حـصار اقتـصادي وتجـاري ومـالي عليهـا،                    
ــدول الناميــة       ــاع الاســتثمارات المتجهــة مــن ال ــة والمــصرفية معهــا، ومن وحظــر التعــاملات المالي

ررة وإليها، بالإضافة إلى ممارسة التحريض ومختلـف أشـكال الـضغوطات علـى حكومـات           المتض
دول ثالثة من أجل دفعها لتحذو حذو تلك الدول التي تبني سياسة فـرض تـدابير انفراديـة ضـد       
الدول النامية المتضررة، وغير ذلك من التدابير التي من شأنها أن تشلَّ اقتصادات الـدول الناميـة                 

  . ل فرص تحقيق التنمية المستدامة لشعوبهاتؤدي إلى تضاؤة والمتضرر
وتــشدد الحكومــة الــسورية علــى انتــهاك تلــك التــدابير الاقتــصادية القــسرية الانفراديــة     

لحقوق الإنسان كافة وبشكل خاص الحق في التنمية والغذاء والصحة والحياة والتعلـيم، وعلـى                
لــضعفاء في المجتمعــات وخاصــة الأطفــال أن تأثيرهــا الــسلبي يطــال بــشكل رئيــسي الأشــخاص ا

كمــا أن مــن شــأن فــرض تلــك التــدابير أن ينتــهك حــق الــشعوب في  . والنــساء وذوي الإعاقــة
تقرير مصيرها، سواء حريتها في تقرير مركزها السياسي أو حريتها في السعي إلى تحقيـق نمائهـا      

ــدولي  الاقتــصادي والاجتمــاعي والثقــافي، وذلــك تجــسيدا لمــضمون المــادة الأو    لى مــن العهــد ال
  . الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

، ٢٠١١وتعاني الجمهورية العربية السورية، وخاصة منذ بداية أزمتها الراهنة في العـام               
من خسائر فادحة جراء التـدابير الانفراديـة الاقتـصادية والتجاريـة والماليـة الـتي فرضـتها عليهـا،                    

الدولية، دول وكيانـات إقليميـة عديـدة سـواء بـشكل منفـرد أو جمـاعي،                 خارج إطار الشرعية    
الـذي اعتمـد المجتمعـون خلالـه جملـة مـن           “ مـؤتمر أصـدقاء سـوريا     ”وبخاصة في إطار ما يسمى      
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وغيرهـا، والــتي تُعـد جميعهــا مجــرد   “ الموجهــة”و “ الذكيــة”التـدابير الانفراديــة الـتي أسموهــا بــ    
يف من وقـع التـدابير الاقتـصادية الانفراديـة القـسرية، وهـي              محاولات تحايل لغوي تهدف للتخف    

وإن اختلفت تسمياتها فإنها تلحق الضرر ذاته على معيـشة الـشعب الـسوري وتنتـهك حقـه في                   
، “مـؤتمر أصـدقاء سـوريا     ”وفرض المجتمعون، خلال الجلسات المتتالية لمؤتمر ما يـسمى          . التنمية

ــسورية و    ــة ال ــى الحكوم ــات عل ــة مــن العقوب ــشركات ورجــال الأعمــال    جمل ــى عــدد مــن ال عل
السوريين بحجة تعاملهم مع الحكومة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على جهود الحكومة الـسورية               
في تنفيــذ واجباتهــا الدســتورية في تحقيــق التنميــة للــشعب الــسوري، كمــا ألحــق خــسائر هائلــة    

 سـوريا، وعنـصرا هامـا في        بالقطاع الخاص الذي يعتبر جـزءا أساسـيا في الـدورة الاقتـصادية في             
ــشآتهم           ــهم ومن ــل في معامل ــرص عم ــأمين ف ــن خــلال ت ــا م ــة فيه ــاة الاجتماعي ــة الحي ــع عجل دف

ونجم عن كل ذلك تدهور كبير في بنيـة الاقتـصاد الـسوري       . وشركاتهم لمئات آلاف السوريين   
 ولا سيما في القطاعات الحيويـة كالزراعـة والـصناعة والتجـارة والـسياحة والخـدمات، وخلـف            

  : أضرارا سلبية جمة على معيشة المواطن السوري نوجز أهمها بما يلي
ــة في       - ١   ــدابير إلى ارتفــاع كــبير في ســعر صــرف العمــلات الأجنبي أدت تلــك الت

سوريا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، وارتفاع معـدل التـضخم،               
وق الداخليـة وخاصـة الأساسـية منـها لمعيـشة المـواطن             وإلى زيادة كبيرة في أسعار السلع في الس       

  . السوري أو التي تعد من مستلزمات الإنتاج
أفرزت تلك التدابير الانفرادية صعوبات في تمويل المـستوردات بـسبب الحظـر               - ٢  

المــالي الــذي فــرض علــى المــصارف الــسورية، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى صــعوبة تــأمين الــسلع 
  .  ما يتم تأمينه منهاأسعارلمواطن السوري بالإضافة إلى ارتفاع الضرورية لمعيشة ا

ــصادرات والمــستوردات      - ٣   ــة إلى تراجــع كــبير في قيمــة ال ــدابير الانفرادي أدت الت
ــة (بنــسب كــبيرة، حيــث قــدر تراجــع حجــم الــصادرات     مــن ) بحــسب مركــز التجــارة الدولي

ــام   ١١,٤ ــار في الع ــام  ٦,٧ إلى ٢٠١٠ملي ــارات في الع ــسبب تراجــع   ٢٠١١ ملي ، وبخاصــة ب
 في معـدل    ض النـاتج الإجمـالي المحلـي، وتبـاطؤ        إنتاج وتصدير النفط، الأمر الـذي أدى إلى انخفـا         

النمو الاقتصادي، وبالتالي أدى إلى تراجع في الإنتاج وإلى انخفـاض في معـدلات الـدخل، وإلى                 
 انخفـضت قيمـة     كمـا . ارتفاع مستويات البطالة وانعكاسات كـل ذلـك علـى معيـشة المـواطنين             

 في المائة بسبب وقـف تـصدير بعـض    ١٤,٢بنسبة ) بحسب مركز التجارة الدولية(المستوردات  
الدول لمنتجاتها إلى سورية بشكل نهائي، أو فرض عـدد منـها لرسـوم جمركيـة عاليـة، بالإضـافة            

  . إلى صعوبات التمويل
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ــضا إلى ارتفــاع تكــاليف النقــل بكــل أشــكال      - ٤   ــدابير أي ه ممــا أدى أدت تلــك الت
لامتناع الناقلين عن إجراء عمليات النقل، وبالتـالي تراجـع دور هـذا القطـاع الهـام وخاصـة في                    

ويــضاف لــذلك ممارســة بعــض حكومــات الــدول لــضغوطات علــى شــركات النقــل   . التجــارة
الجوي لوقف رحلاتها إلى سوريا، وامتناع الشركات الأوروبيـة والأمريكيـة عـن بيـع وتـصدير                 

ائرات المدنية إلى سوريا الأمر الذي خلـق صـعوبات كـبيرة لقطـاع النقـل الجـوي                  قطع غيار الط  
  . ض حياة المسافرين للخطرالمدني السوري وعرّ

أدت تلــك التــدابير إلى نقــص المــوارد الماليــة، الأمــر الــذي انعكــس ســلبا علــى    - ٥  
 إلى ارتفـاع    القطاع الخاص مما اضطر أصحاب العمل فيه إلى تسريح عمالهم، الأمر الـذي أدى             

  . معدل البطالة والفقر
أدت تلك التدابير إلى وضع عراقيـل أمـام التحـويلات الماليـة للـسوريين الـذين                   - ٦  

  . يعيشون في الخارج إلى بلدهم سوريا
تسببت تلك التدابير المفروضة على القطاع المالي والمصرفي وبخاصة مـا أنتجتـه             - ٧  

وبات التحويــل، بــصعوبات كــبيرة أمــام تــأمين مــن ارتفــاع ســعر صــرف القطــع الأجــنبي وصــع
الجهــات الــسورية للأدويــة والمــستلزمات الطبيــة ومنــها قطــع الغيــار للأجهــزة الطبيــة في المــشافي 
والمراكز الطبية، وصعوبات في استيراد المواد الأوليـة اللازمـة لإنتـاج الأدويـة محليـا، وصـعوبات        

   .أخرى في استيراد المتطلبات الغذائية للأطفال
أدى استهداف قطاع النفط الـسوري مـن قبـل الـدول الغربيـة وبخاصـة وقـف                    - ٨  

استيراده وحظـر اسـتيراده علـى الـشركات الدوليـة، إلى نقـص حـاد في مـادة الوقـود المـستخدم                       
لتأمين توليد الكهرباء وللتدفئة ولأغراض الـصناعة، وهـو مـا أتبـع صـعوبات كـبيرة علـى حيـاة                     

لشتاء البارد وصعوبات خطيرة تتعلق بعدم القدرة علـى حفـظ           السوريين وخاصة خلال فصل ا    
ويــضاف إلى ذلــك إيقــاف البنــوك الأوروبيــة  . الأدويــة واللقاحــات وبخاصــة للأطفــال والنــساء 

وغيرهــا لتمويــل محطــات توليــد الكهربــاء في ســوريا الــتي تعتــبر مرفقــا مــدنيا يهــدف بالدرجــة    
  . الأولى إلى خدمة المواطن السوري

ــا    ــر جلي ــتي لحقــت        ويظه ــير المباشــرة ال ــن خــلال استعراضــنا للخــسائر المباشــرة وغ  م
الاقتصاد السوري، الأثر الكارثي الناجم عن تعمـد بعـض الحكومـات انتـهاج سياسـات فـرض        
تدابير اقتصادية انفرادية قسرية علـى الأوضـاع الإنـسانية والاقتـصادية والاجتماعيـة للمـواطنين                

لبـات الحيـاة الأساسـية وخاصـة الغـذاء والمـاء والـصحة              السوريين وحقهم في الحصول على متط     
والتعليم والكهرباء وغيرها، مع الإشـارة إلى أن سياسـات حكومـات تلـك الـدول الـتي تفـرض          
ــسلبية والجهــات الــتي تفرضــها مــع       ــة، تتقــاطع بالكامــل مــن حيــث آثارهــا ال التــدابير الانفرادي
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والــتي ألحقــت دمــارا ممنــهجا في ) رجيــاالمدعومــة خا(ممارســات المجموعــات الإرهابيــة المــسلحة 
بنيان الاقتـصاد الـوطني الـسوري وخاصـة مـن خـلال قيـام تلـك المجموعـات الإرهابيـة بأعمـال                       

 والمنـشآت الـسياحية     ةالنهب والتخريب المتعمد والـسرقة المنظمـة للمنـاطق الـصناعية والإنتاجي ـ           
   .السورية وخاصة في مدينة حلب التي تعد عاصمة الاقتصاد السوري

وتشدد الجمهورية العربية السورية على أهمية الوقف الفـوري لـسياسات فـرض تـدابير                 
اقتصادية وماليـة وتجاريـة انفراديـة كوسـيلة للقـسر الـسياسية والاقتـصادي ضـد الـدول الناميـة،               

تلـك التـدابير مـن شـأنها أن          نظرا لأن التجارب السابقة والماثلة حتى يومنا هـذا تثبـت بجـلاء أن             
رر بحق شعوب الدول النامية المستهدفة في تحقيق نمو مستدام والتمتـع بـشروط حيـاة                تلحق الض 

كريمة بعيدا عـن الفقـر والخـوف والبطالـة والمـرض مـن جهـة، كمـا أن تلـك التـدابير مـن جهـة                  
أخرى لم ولن تحقق أيـا مـن أهـداف حكومـات الـدول الـتي تفرضـها والراميـة إلى تغـيير مـسار                         

تـضررة والـتي تتمـسك بمبـادئ الاسـتقلالية والعدالـة والـسيادة وعـدم                سياسات الدول الناميـة الم    
كمـا تعتـبر الحكومـة الـسورية أن فـرض بعـض حكومـات الـدول                . التدخل في شؤونها الداخلية   

لتلك التدابير غير الإنـسانية مـن شـأنه أن يكـرس الكراهيـة بـين الـشعوب، ويتـرك انطباعـا بـأن                     
اجية معايير معيبة لكونها تتحـدث كـثيرا عـن مبـادئ            حكومات الدول التي تفرضها تمارس ازدو     

حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية بينما تصادر في الوقت نفسه تلك الحقـوق والمبـادئ عـن                
شعوب دول أخرى وهذا من شأنه أن يفقد الدول التي تفـرض التـدابير تلـك مـا تبقـى لهـا مـن                        

بناء على ما سـبق تطالـب الجمهوريـة العربيـة           و. مصداقية أمام شعوبها وأمام الرأي العام الدولي      
الــسورية بإنــشاء هيئــة أمميــة مــستقلة تكلــف بتقيــيم الآثــار الــسلبية للتــدابير الانفراديــة القــسرية   
. ومخالفة تلك التدابير لأحكام القانون الدولي وميثاق منظمتنا الدولية ومبادئ حقـوق الإنـسان    

 تلـك التـدابير علـى الـدول الناميـة، وضـرورة          وتطالب أيضا بضرورة مساءلة الدول التي تفرض      
  . أن تقدّم تلك الدول تعويضات لجبر الضرر الذي لحق بالدول المستهدفة حكومات وشعوبا

    
  الشعبية الديمقراطية لاو جمهورية    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
  ]٢٠١٣ مايو/أيار ١٣[

  
ــق لا   ــى لاو توافـ ــدابير فـــرض علـ ــصادية التـ ــة الاقتـ ــفه الانفراديـ ــسر أدوات ابوصـ  للقـ
 مبــادئ انفراديــة اقتــصادية تــدابير فــرض وينتــهك .الناميــة البلــدان ضــد والاقتــصادي الــسياسي
ــانون ــدولي الق ــواردة ال ــاق في ال ــادئ الميث ــية والمب ــام الأساس ــدد التجــاري للنظ ــراف، المتع  الأط

 أيـضا  رقـل يع وهو .الدوليتين والملاحة التجارة وحرية السيادة في الدول تساوي مبدأ سيما ولا
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 ويــسبب والاجتماعيــة الاقتــصادية التنميــة علــى يــؤثر كمــا والازدهــار التطــور نحــو البلــد تقــدم
  .وصفها يتعذر معاناة البلد لسكان

  .٢٠١٢-٢٠١٠ الفترة خلال الاقتصادية الجزاءات جراء من ضرر أي لاو يطل ولم  
 لفــرض حــد وضــع أجــل مــن وســعه في مــا كــل يبــذل أن الــدولي بــالمجتمع لاو وتهيــب  

  .النامية البلدان ضد والاقتصادي السياسي للقسر أدوات بوصفها انفرادية تدابير أي
    

  لانكا سري    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  ]٢٠١٣ أبريل/نيسان ٢٩[
 للقـسر  أدوات بوصـفها  الانفراديـة  الاقتصادية التدابير فرض على لانكا سري توافق لا  
  .النامية البلدان ضد والاقتصادي السياسي
   الفتـــرة خـــلال الاقتـــصادية الجـــزاءات جـــراء مـــن ضـــرر أي لانكـــا ســـري يطـــل ولم  
٢٠١٢-٢٠١٠.  

    
  السنغال    

  ]يةفرنسبال :الأصل[
  ]٢٠١٣ يونيه/حزيران ٥[

 للقــسر أدوات بوصــفها الانفراديــة الاقتــصادية التــدابير فــرض علــى الــسنغال توافــق لا  
  .النامية البلدان ضد والاقتصادي السياسي
ــسنغال يطــــل ولم   ــرر أي الــ ــراء مــــن ضــ ــزاءات جــ ــرة خــــلال الاقتــــصادية الجــ    الفتــ
٢٠١٢-٢٠١٠.  

 أن ذلــك إلى وينــضاف .الفقــيرة البلــدان لتنميــة عراقيــل وتــشكل ظالمــة التــدابير وهــذه  
ــسكان ــاء ال ــم الأبري ــسيون ضــحاياها ه ــدابير .الرئي ــصادية والت ــسرية الاقت ــن تحــد الق  تطــوير م
 الممارسـات  هـذه  حظـر  وينبغـي  .يالاقتـصاد  للتوسـع  بحـا كا وتـشكل  العالم في التبادل عمليات
   .السيادة ذات الدول بين العلاقات في للتوسط المتحدة للأمم أفضل انخراط وتشجيع
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  ندسوازيل    
  ]بالإنكليزية :الأصل[
  ]٢٠١٣ مايو/أيار ٢[

  
 ة،والماليـــ ةوالتجاريـــ ةالاقتـــصادي تـــدابيرال فـــرض اســـتمرار أن ســـوازيلند مملكـــة تـــرى  

 نونبقــا ذلــك بعــد عــزز والــذي ،١٩٦٠ عــام منــذ كوبــا علــى المفــروض الحظــر ذلــك في بمــا
 وعــدم الــدول، بــين الــسيادة في المــساواة لمبــدأ انتــهاكا يــشكل ،١٩٩٦ لعــام بيرتــون - هيلمــز
 الحــصار كــون إلى بالإضــافةو .لهــا التعــرض أو الــبعض لبعــضها الداخليــة الــشؤون في التــدخل
 علـى  المفـروض  الحـصار  فـإن  ،الجـوار  حـسن  بـدأ لمو المتحـدة،  الأمـم  قلميثـا  منافيـا  نفرادياا عملا
 الحـصار  يتـسبب  ولم .فادحـة  اقتـصادية  وأضـرارا  مادية خسائر في الكوبي للشعب تسبب كوبا

 المـشروعة  الاقتـصادية  المـصالح  أيضا وقوض بل فحسب، لها حصر لا معاناة في الكوبي للشعب
 .ثالثة لبلدان

ــشيا   ــع وتم ــع م ــرارات جمي ــمالأ ق ــسابقة المتحــدة م ــشأن ال ــذا ب ــد، ه ــد البن  مملكــة تعتق
ــاء الحــوار أن غيرهــا، مــع ،ســوازيلند ــز ضــروري البن ــة لتعزي ــ الثق  وكــذلك والتفــاهم، ةالمتبادل
  .العالم أمم جميع بين السلمي والتعايش الانسجام

    
  السودان    

 ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٣ مايو/أيار ١٦[

  
 للقــسر أدوات بوصــفها الانفراديــة الاقتــصادية التــدابير ضفــر علــى الــسودان يوافــق لا  
 نظــام لجعــل تــستخدم التــدابير هــذه كانــت وإذا .الناميــة البلــدان ضــد والاقتــصادي الــسياسي
 وضـئيلا،  جـدا  محـدودا  نجاحـا  تحقـق  فإنها تفرضها، التي البلدان لشروط يمتثل المستهدف الحكم
  .البلد سكان رزق سبل يمس الحاد الأثر أن حيث

  .٢٠١٢-٢٠١٠ الفترة خلال الاقتصادية الجزاءات جراء من السودان تضرر قدو  
 تـصدير  على أمور، جملة في ،١٩٩٧ عام منذ السودان على المفروضة الجزاءات وتؤثر  
 مـصالح  يخـدم  بمـا  والتعامـل  والخـدمات  التكنولوجيـا  وعلـى  .إليه واستيرادها السودان من السلع
 وقـد  .البتروكيميائيـة  المـواد و بالنفط المتصلة والمعاملات ؛)المتحدة والولايات السودان( البلدين
 بعـد  سـيما  لا سـلبي،  أثـر  )٢٠١٢ نـوفمبر /الثـاني  تـشرين  في( الانفرادية الجزاءات لتجديد كان

 معالجـة  إمكانيـة  علـى  يـؤثر  الـذي  الأمر السودانيين، معاناة زيادة إلى أدى مما الجنوب، انفصال



A/68/218  
 

13-41077 19 
 

 النيـل  ومـنطقتي  دارفـور  في الـسلام  إحـلال  أجـل  من المبذولة الجهود لىوع الاقتصادية المشاكل
  .النوبا وجبال الأزرق

 حيـاة  علـى  يـؤثر  ممـا  عمومـا  الأسـعار  ارتفـاع  الانفرادية الاقتصادية التدابير أثر ويشمل  
 .للتنميـة  اللازمـة  الـصادرات  وانخفـاض  الآلات ونقـص  :والبطالـة  الفقـر  وزيادة العاديين؛ الناس

 التكنولوجيــات تملــك النمــو متقدمــة بلــدان تفرضــها والتجاريــة الاقتــصادية الجــزاءات ومعظــم
 :المثــال ســبيل فعلــى الناميــة، البلــدان في محــن في يتــسبب وهــذا .الــصناعي القطــاع في المتطــورة

 اسـتيرادها  يمكـن  لا لأنـه  اللازمـة  والجودة بالمقاييس الغيار قطع استيراد الصعب من يصبح )١(
 الثقيلـة  والآلات الغيـار  قطـع  اسـتيراد  تكـاليف  ارتفـاع  يـؤدي  )٢( المـصدر؛  دانبل ـ مـن  مباشرة
 وصـول  إمكانيـات  وانخفـاض  الإنتاج تكاليف ارتفاع إلى ثالثة أطراف طريق عن الثمن ةالباهظ
ــسلع ــؤدي )٣( الأســواق؛ إلى والخــدمات المنتجــة الأساســية ال ــصعوبات ت ــصيانة مجــال في ال  ال
 إلى وبالإضــافة )٤( الإنتــاج؛ قــدرات وفي الأساســية الهياكــل في مرالمــست التــدهور إلى الدوريــة
 البلـدان  تجـارة  يعرقـل  التـأمين  مثـل  الحيويـة  الخـدمات  حظـر  فـإن  للـسلع،  الملموس التبادل حظر

 والمــساعدة الأجــنبي والاســتثمار المــال رأس تــدفق الجــزاءات تعرقــل )٥( وتنميتــها؛ المــستهدفة
 الجـزاءات  تؤجـل  )٧( ورفاههـا؛  المـستهدفة  البلدان تنمية لجزاءاتا تعرقل )٦( الرسمية؛ الإنمائية
  .الديون من السودان أعباء وتخفيف العالمية التجارة منظمة إلى الانضمام عملية

 والــصناديق الإنمائيــة المعونــة علــى الــسودان حــصول فــرص مــن الجــزاءات هــذه وتحــد  
 .العالميـة  الـسوق  إلى التـصدير  مـن  كينهاوتم المحلية السودانية بالصناعة النهوض جلأ من الدولية
 كالـسكك  الـسودانية  الأساسـية  والهياكل السودانيين المواطنين على الاقتصادية الجزاءات وتؤثر

 الـصحية،  الرعايـة  إلى والافتقـار  المعيـشة  مـستوى  وانخفـاض  الفقر تفشي عن يسفر مما الحديدية
 إلى أعـلاه  المذكورة العوامل كل ويؤدي .الاستثمار ونقص والبطالة، التعليم، مستويات وتدني
 هياكـل  أو اسـتثمار  أو تنميـة،  أي هنـاك  يكـون  ولن .السوداني المجتمع في الأخلاقية القيم انهيار

 البلـــدان في مـــدمر الجـــزاءات هـــذه وأثـــر .الانفراديـــة الجـــزاءات هـــذه رفعـــت إذا إلا أساســـية
ــستهدفة ــتعين .الم ــى وي ــم عل ــسعى أن المتحــدة الأم ــع ســبل إيجــاد إلى ت  الجــزاءات اســتخدام لمن
 سياسـات  تعتمـد  أن المتحـدة  الأمـم  علـى  ويـتعين  .الجـزاءات  هـذه  لنطاق حد ووضع الانفرادية

  .والاجتماعية الاقتصادية التنمية على الجزاءات أثر لتفادي خيارات أو
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 الفلبين    
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 ]٢٠١٣ أبريل/نيسان ٣٠[
  

ــدابير فــرض علــى الفلــبين توافــق لا   ــصادية الت ــة الاقت  للقــسر أدوات بوصــفها الانفرادي
  .النامية البلدان ضد والاقتصادي السياسي
ــل ولم   ــبين يطــ ــرر أي الفلــ ــن ضــ ــراء مــ ــزاءات جــ ــصادية الجــ ــلال الاقتــ ــرة خــ    الفتــ
٢٠١٢-٢٠١٠.  

    
  قطر    

  ]يةعرببال :الأصل[
  ]٢٠١٣ يونيه/حزيران ١١[

  
 للقـــسر أدوات بوصـــفها الانفراديـــة الاقتـــصادية التـــدابير فـــرض علـــى قطـــر توافـــق لا  
  .النامية البلدان ضد والاقتصادي السياسي
 إجـراءات  أي تتخـذ  أو قـرار  أي تتخـذ  أو قرار أي تنفيذ أو بفرض قطر دولة تقم ولم  

 الـدولي  للقانون الدولية المبادئ مع تتعارض أو المتحدة الأمم في المختصة الأجهزة بها تسمح لا
 تجـاه  الأطـراف  المتعدد التجاري النظام مع تتعارض أو المتحدة الأمم قميثا في وارد هو ما وفق
  .الشأن هذا في فردية قرارات أي تتخذ ولم نامية دولة أي
    

  كوبا    
  ]بالإسبانية :الأصل[
  ]٢٠١٣ مايو/أيار ٧[

  
 للقــسر أدوات بوصــفها الانفراديــة الاقتــصادية التــدابير فــرض علــى كوبــا توافــق لا  
  .النامية البلدان ضد ديوالاقتصا السياسي
 الفتـرة  خـلال  المتحـدة  الولايـات  عليهـا  فرضـتها  التي الاقتصادية بالجزاءات كوبا وتتأثر 
٢٠١٢-٢٠١٠.  

 ضـد  والاقتصادي السياسي للضغط أدوات بوصفها الانفرادية القسرية التدابير فرضو  
 المكرسـة  والمبـادئ  افالأهـد  مـع  ويتنـافى  الـدولي  للقـانون  صارخا انتهاكا يشكل النامية البلدان
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 الـــسلام في ســـيادة ذات دولـــة أي حـــق بالخـــصوص ينتـــهك وهـــو .المتحـــدة الأمـــم ميثـــاق في
  .والأمن والتنمية

 تهديـدا  وتـشكل  الـسيادة  ذات الـدول  بـين  الـسلمي  التعايش مبدأ تنتهك التدابير وتلك  
 مـن  وتنـال  المـصير،  تقريـر  في الـشعوب  حـق  الوقـت  نفـس  في وتنتـهك  ،بلد أي لاستقرار دائما
  .الأطراف المتعدد التجاري النظام تحكم التي بالمعايير وتخلّ والملاحة التجارة حرية

 عليهـا  تفرضـه  يذال والمالي والتجاري الاقتصادي الحصار أثر من تعاني كوبا تزال ولا  
 الــذي الحكــم نظــام لقلــب محاولــة في ســنة ٥٠ عــن ينيــف مــا منــذ المتحــدة الولايــات حكومــة
  .لسيادته ممارسته إطار في وباك شعب اختاره

 الحـاجز  يـشكل  المتحـدة  الولايات تفرضه الذي والمالي والتجاري الاقتصادي الحصارو  
 القــوانين مــن المعقــد الإطــار تفكيــك يجــر ولم .لكوبــا الاقتــصادية التنميــة يعيــق الــذي الرئيــسي
 .يمـس  لم عليـه  تقـوم  الـذي  القـانوني  الأسـاس  إن بـل  السياسة، لهذه الناظمة القانونية والأحكام
 لملاحقـة  وبالخـصوص  فعاليـة  أكثر الحصار لجعل والزجرية والإدارية السياسية الآليات وتعززت
   .أجمع العالم في عليها الخناق وتضييق الكوبية المالية المعاملات
 مـن  أبعـد   إلى أثـره  يمتـد  حيث الإقليمية القضائية الولاية حدود يتجاوز الحظر زال وما  
  .ثالثة بلدان ومواطني شركات ويمس لمتحدةا الولايات
 تجاريـة  روابـط  لهـا  الـتي  الـشركات  بمـضايقة  المتحـدة  الولايـات  حكومة سلطات وتقوم  
 بلـدها  عـن  النظـر  بـصرف  العـالم،  بقاع من بقعة أي في عليها عقوبات وفرض وتهديدها بكوبا

  .عدمه من المتحدة الولايات مع بعلاقات وارتباطها ورصيدها الأصلي
ــى وعــلاوة   ــا المــضيف البلــد لعلاقــات اهتمامــا الــسياسة هــذه تعــير لا ذلــك، عل  بكوب
  .الدولي القانون ولقواعد ولقوانينه
 علاقـة  عـن  النظـر  بغـض  ،ثالثـة  بلـدان  مـع  الكوبيـة  الماليـة  المعاملات في التدخل ويتزايد  

  .يةالسار المصرفية أنظمتها وأ ،هاستخدمت تيال العملة وأ كوبا، مع البلدان هذه
 وأشـدها  بلـد،  أي على المفروضة الحصارات طولأ كوبا على المضروب الحصار وغدا  
 في الكوبيـة  الثـورة  انتـصار  منـذ  بـدأ  تطبيقـه  فـإن  ،١٩٦٢ عام في رسميا أعلن أنه ورغم .قساوة
 أحكـام  بمقتـضى  الجماعيـة  الإبـادة  أعمـال  مـن  عمـلا  طبيعتـه،  بحكم يشكل، وهو .١٩٥٩ عام

 اتفاقيـة ( عليهـا  والمعاقبـة  الجماعيـة  الإبـادة  جريمـة  منـع  اتفاقيـة  مـن  الثانيـة  ةالمـاد  مـن  )ج( الفقرة
 المتعلــق الإعـلان  لمقتـضيات  وفقـا  الاقتـصادية  الحـرب  أعمـال  مـن  وعمـلا  )١٩٤٨ عـام ل جنيـف 
  .١٩٠٩ عام في البحري لندن مؤتمر أقره الذي البحرية الحرب بقوانين



A/68/218
 

22 13-41077 
 

 مـن  الكـوبي  بالشعب لحق الذي المباشر الاقتصادي لضررل التراكمية قيمةال بلغت وقد  
ــراء ــرض جـ ــات فـ ــدة الولايـ ــصارها المتحـ ــصادي حـ ــاري الاقتـ ــالي والتجـ ــتى، والمـ ــانون حـ  كـ
 انخفـاض  الاعتبـار  في أخـذ  إذا دولار، تريليـون  ١ ٠٦٦ علـى  يربـو  مـا  ،٢٠١١ ديسمبر/الأول
 أكثـر  الحالية عاربالأس الضرر قيمة وتبلغ .الدولية السوق في الذهب بسعر مقارنة الدولار قيمة
 .جدا متحفظة تقديرات إلى بالاستناد دولار، بلايين ١٠٨ من

 ويلحـق  ويعرقلـها،  البلـد  تنميـة  ويقيّـد  ومعاناتهم، السكان حرمان في الحصار يتسببو  
 تبريرهــا يمكــن ولا قانونيــة وغــير عبثيــة سياســة يجــسّد يــزال ولا .البلــد باقتــصاد فادحــة أضــرارا
 علـى  بالحفـاظ  اتخـذه  الـذي  .الـوطني  القرار عن يتراجع الكوبي لشعبا تجعل لن وهي أخلاقيا،
  .المصير تقرير في وحقه واستقلاله سيادته

 كوبـا  علـى  المتحـدة  الولايـات  تفرضـه  الـذي  والمـالي  والتجـاري  الاقتصادي صارالح إن  
ــدة قطاعــات تعارضــه ــات مجتمــع مــن متزاي ــدولي، والمجتمــع المتحــدة الولاي ــذي ال ــا ال  زالــت م

 الحــصار رفــع أجــل مــن والمتزايــدة المكثفــة هنداءاتــ تتجاهــل البلــد ذلــك في المتعاقبــة ومــاتالحك
   .تأخير ولا شروط بدون الحصار رفع المتحدة الولايات على ويتعين .الثنائية العلاقات وتطبيع

 الاقتـصادية  للتدابير المتزايد الاستخدام إزاء أيضا بالقلق تشعر كوبا جمهورية وحكومة  
ــةالانفرا ــدان مجموعــات أو بلــدان قبــل مــن دي ــارة، بل ــسياسي الــضغط لممارســة كوســيلة مخت  ال

 فهـي  التـدابير،  لتلـك  الـشديدة  إدانتـها  تأكيـد  كوبا تكرر إذو .النامية البلدان على والاقتصادي
 القـانون  لمبـادئ  وفقـا  هااسـتخدام  وقف أجل من فورية إجراءات اتخاذ إلى الدولي المجتمع تدعو
  .المتحدة الأمم ميثاق روحو ولنص الدولي

    
  كولومبيا    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
  ]٢٠١٣ أبريل/نيسان ٢٤[

  
 للقــسر أدوات بوصـفها  الانفراديـة  الاقتـصادية  التـدابير  فـرض  علـى  كولومبيـا  توافـق  لا  
  .النامية البلدان ضد والاقتصادي السياسي
   الفتــــرة خــــلال الاقتــــصادية الجــــزاءات جــــراء مــــن ضــــرر أي كولومبيــــا يطــــل ولم  
٢٠١٢-٢٠١٠.  
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  مصر    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  ]٢٠١٣ أبريل/نيسان ٣٠[
  

 للقــسر أدوات بوصــفها الانفراديــة الاقتــصادية التــدابير فــرض علــى مــصر توافــق لا  
  .النامية البلدان ضد والاقتصادي السياسي
   الفتـــــرة خـــــلال الاقتـــــصادية الجـــــزاءات جـــــراء مـــــن ضـــــرر أي مـــــصر يطـــــل ولم  
٢٠١٢-٢٠١٠.  

    
  نيكاراغوا    

  ]يةسبانبالإ :الأصل[
  ]٢٠١٣ مايو/أيار ٣[

 للقـسر  أدوات بوصـفها  الانفراديـة  الاقتـصادية  التـدابير  فـرض  علـى  نيكاراغوا توافق لا  
  .النامية البلدان ضد والاقتصادي السياسي
   الفتــــرة خــــلال الاقتــــصادية الجــــزاءات جــــراء مــــن ضــــرر أي نيكــــاراغوا يطــــل ولم  
٢٠١٢-٢٠١٠.  

 عمـلا  أنهـا،  جديـد  من نيكاراغوا بجمهورية الوطنية والوحدة المصالحة مةحكو تؤكدو 
 احترامــا تحتــرم ،الــدولي القــانون ومبــادئ المتحــدة الأمــم ميثــاق في المكرســة والمبــادئ لمقاصــدبا

 وعــدم للــدول الداخليــة الــشؤون في التــدخل عــدم ومبــدأ الــسيادة، في الــدول تــساوي راســخا
 الدوليـة،  الـصكوك  مختلـف  في عليها المنصوص الدوليتين، الملاحةو التجارة وحرية لها، التعرض
ــادئ وكــذلك ــق إلى ترمــي الــتي الأخــرى الأساســية للمب  الــصعيد علــى الــسلمي التعــايش تحقي
 خــارجي، تــدخل دون تختــار، أن في دولــة كــل حــق تأكيــد أيــضا نيكــاراغوا وتكــرر .الــدولي

 ثم ومـن  .الاقتـصادية  التنميـة  لتحقيـق  ةوأنظم ـ وسياسـية  اجتماعيـة  أنظمـة  مـن  لنفسها تريده ما
ــنحن ــدين ف ــرفض ن ــق ون ــدابير هــذه تطبي ــة القــسرية الت ــتي الانفرادي ــا تتجــاوز ال  الحــدود آثاره

 الإرادة لـدينا  تكون أن المتحدة، الأمم في أعضاء بوصفنا علينا، ويتعين .الدولة لولاية الإقليمية
 .تـشكيله  ونعيـد  الـدولي  والاقتـصادي  لمـالي ا الهيكـل  وبالكامـل  فورا نغير لكي اللازمة السياسية
 والماليـة  الاقتـصادية  الـسياسات  تحديـد  إعـادة  المتحـدة  للأمـم  الأساسـي  الـدور  يكون أن وينبغي
  .انفرادية جزاءات بدون جديد، اقتصادي نظام وإقامة
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 والــصين، ٧٧ـ الــ مجموعــة وفي الانحيــاز عــدم حركــة في عــضوا بوصــفها ونيكــاراغوا،  
ــرفض ــرض ت ــوا ف ــن الأخــرى والأشــكال نينالق ــدابير م ــصادية الت ــسرية، الاقت ــا الق ــك في بم  ذل

 التجـارة  منظمـة  وقواعد الدولي القانون تقوض لا والتي النامية البلدان ضد الانفرادية الجزاءات
  .روالاستثما التجارة حرية خطيرة بصورة أيضا تهدد بل فحسب العالمية
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  الثاني المرفق
  الدولية والمنظمات المتحدة الأمم ئاتهي من الواردة الردود    

  
  آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
  ]٢٠١٣ مايو/أيار ٣[

  
ــا في   ــق مـ ــدابير يتعلـ ــصادية بالتـ ــة الاقتـ ــفها الانفراديـ ــيلة بوصـ ــسر وسـ ــسياسي للقـ  الـ

  :يلي بما آسيا لغربي عيةوالاجتما الاقتصادية اللجنة أبلغت النامية، البلدان ضد والاقتصادي
 الحـالات  مـن  العديـد  في تخطـئ  ولكنـها  نـام  بلـد  بـسكان  تضر العقابية التدابير تلك إن  
  .الانفرادية التدابير تلك فرض وراء كانت التي المحددة الأهداف
 غـير  بقـدر  ويـؤثر  المـواطنين،  عـاتق  علـى  ثقيلـة  أعبـاء  يلقـي  “الجمـاعي  العقـاب ” فهذا  
 الـدخل،  انخفـاض  إلى التـدابير  تلك وتؤدي .الأطفال ذلك في بما ضعيفةال الفئات على متناسب
 الميزانيــات تــدهور في ويتــسبب للألفيــة الإنمائيــة الأهــداف بلــوغ في مباشــرة يــؤثر الــذي الأمــر

   .٦٤/١٨٩ العامة الجمعية لقرار أيضا مناف وهو .الأهداف لتلك الداعمة
 في الاقتـصادية  الجزاءات من المتضررة البلدان بشأن ملاحظاتها يلي فيما اللجنة وتبدي  
  .٢٠١٢-٢٠١٠ الفترة خلال اللجنة منطقة

  
 طبيعة الجزاء البلد المستهدف

البلد الـذي فـرض     
 تاريخ فرض الجزاء الجزاء

ــا زال هــل الجــزاء م
 ساريا؟

قيــــــود علــــــى التنقــــــل     فلسطين
صادي وحــــــــصار اقتــــــــ

 )قطاع غزة(

ــل     إسرائيل ــى التنق ــود عل فرضــت القي
لحـصار  ، وفرض ا  ٢٠٠٠عام  

/ الاقتــــــصادي في حزيــــــران 
 )قطاع غزة (٢٠٠٧ يونيه

 نعم

جــــــــزاءات اقتــــــــصادية  السودان
 وتجارية ومالية

ــات  الولايــــــــــــــ
 المتحدة 

 نعم ١٩٩٧

الجمهوريـــــــــــة 
 العربية السورية

جــــــــزاءات اقتــــــــصادية 
عـــــــام علـــــــى  حظـــــــر(

لمـواد  الصادرات من غير ا   
 )الأدوية الغذائية أو

ــات  الولايــــــــــــــ
 المتحدة

٢٠٠٢  
٢٠١١ 

 نعم

  

http://undocs.org/ar/A/RES/64/189�
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 الجـزاءات  أثـر  عـن  آسـيا  لغـربي  والاجتماعيـة  الاقتـصادية  اللجنـة  تقرير يلي ما في ويرد  
  :وتنميته تجارته يشمل بما بلد، كل على أعلاه المذكورة

    
  السودان    

 اقتــصادها ثقــل بكــل المتحــدة الولايــات فرضــته الــذي الــشامل التجــاري الحظــر أدى  
 .خطــيرة بــصورة الــسوداني للاقتــصاد والإنمــائي التجــاري المــسار إعاقــة إلى العــالم في الأضــخم
 الـسودان  جنـوب  انفـصال  بعـد  الاقتصادي الانكماش من السودان تضرر ذلك، إلى وبالإضافة

 التـضخم  إلى ذلك وأدى .وإيراداتها الرئيسية النفط حقول فقدان ثم ومن ٢٠١٢ يوليه/تموز في
 ة اســتراتيجيالــسودان حكومــة وضــعت وقــد .وســريع كــبير بــشكل الــسودانية العملــة وتــدهور
   .المتحدة الولايات تفرضها التي الجزاءات جزئيا تنفيذها تعرقل الاقتصادي للانتعاش
 يتــرك والتكنولــوجي الاقتــصادي المجــالين في المتحــدة الولايــات مــع التواصــل وغيــاب  
 في الأبريـاء  المـدنيين  معانـاة  إلى تؤدي السياسة وهذه .موات غير وضع في السودانية الصناعات
  .الأمريكية التجارية بالجزاءات مستهدفة حكومة تقوده الذي السودان
 المتحـدة  والولايات السودان بين والواردات الصادرات على المفروض الحظر أضر وقد  

 أضـخم  إلى النفـاذ  عـن  عـاجزة  عاتفالـصنا  .المحلي الصعيد على والمستهلكين بالصناعات أيضا
 أدى ممـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  التكنولوجيـة  والخدمات السلع من والاستفادة العالم في اقتصاد

 والخـدمات  الـسلع  اقتنـاء  أيضا المستهلكين بمقدور وليس .الصناعي القطاع في قصور أوجه إلى
ــة، ــتي الأمريكي ــد ال ــضل جــودة ذات تكــون ق ــا أف ــو مم ــاح ه ــسوداني مت ــاديين ينلل ــق .الع  وتعي
 وارتفـاع  الـشباب  أعـداد  وتزايـد  الـولادة  معـدل  ارتفـاع  إلى فنظـرا  .العمالـة  نمو أيضا الجزاءات
  .البلد شباب على أشد الجزاءات وطأة فإن السودان، في الشباب صفوف في البطالة معدلات
 في صاداقت ـ أضـخم  يفرضـها  التي الشاملة والاقتصادية التجارية القيود فإن عام، وبوجه  
 الـسوق  إلى النفاذ وتقييد .السوداني للاقتصاد والتنمية التجارة مسار كبير حد إلى تعرقل العالم

 علـى  وخيمـة  عواقـب  مـن  ذلـك  يجر ما مع المحتمل، الدخل ويخفّض الصادرات يعيق الأمريكية
  .للألفية الإنمائية الأهداف تحقيق احتمالات وتأخير البلد، في الاقتصادية التنمية

  
  السورية العربية الجمهورية    

 الجمهوريـة  إلى والأدويـة  الأغذيـة  غـير  مـن  المتحدة الولايات منتجات تصدير حظر إن  
 التجــاري الــصعيدين علــى البلــد كاهــل يثقــل ،٢٠٠٢ عــام في فــرض الــذي الــسورية، العربيــة

ــة الأهــداف لتحقيــق الــضرورية والخــدمات الــسلع مــن طائفــة صــارت فقــد والإنمــائي،  الإنمائي
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 الجمهوريــة تــضررت وقــد .أمريكيــة غــير مــصادر مــن أعلــى بأســعار مقيــدة أو متاحــة غــير إمــا
 الهياكــل( التكنولوجيــة الجــزاءات مــن الأعمــال، ورجــال الحكومــة وخاصــة الــسورية، العربيــة

 اتســـتراتيجيالا تنفيـــذ إضـــعاف إلى أدى ممـــا )المـــستخدمين ورخـــص والبرامجيـــات والمعـــدات
  .التنمية لأغراض والاتصالات المعلومات جياتكنولو لاستخدام الوطنية

 إلى تحولـت  متـصاعدة  أزمـة  تواجـه  الـسورية  العربيـة  الجمهورية فإن ذلك، على علاوة  
ــزاع ــذ شــامل، ن ــتراع هــذا/الأزمــة هــذه وعواقــب .٢٠١١ مــارس/آذار من ــسبة وخيمــة ال  بالن

 الحكومــة علـى  جـزاءات  الأوروبي الاتحـاد  فـرض  وقــد .الـسوري  وللاقتـصاد  الـسوري  للـشعب 
ــسورية  علــى والحظــر .بالفعــل فرضــتها الــتي الجــزاءات المتحــدة الولايــات شــددت حــين في ال
   .الجديدة الجزاءات أهم هو الأوروبي الاتحاد يفرضه الذي السورية النفط صادرات

  
  فلسطين    

 في الفلـسطينيين  في شـديدا  تـأثيرا  التنقـل  وعلـى  الاقتـصاد  علـى  المفروضـة  القيـود  أثّرت  
ــ كــل  يعتمــد الفلــسطيني الاقتــصاد أضــحى فاقتــصاديا، .المجتمــع في الحيــاة جوانــب مــن بجان

 القيــود وأدت .ســواء حــد علــى الإســرائيلي والاقتــصاد الأجنبيــة المعونــة علــى شــديدا اعتمــادا
 الأساسـية  الـسلع  مـن  العديـد  في نقـص  حـدوث  إلى الـواردات  علـى  المفروضـة  الوطـأة  الشديدة
 الـصادرات  علـى  المفروضـة  القيـود  وأعاقت .الفلسطينيين عيشةم مستوى على للحفاظ اللازمة
ــضا ــع التجــارة أي ــالم م ــة لإســرائيل وكفلــت الخــارجي، الع ــى الهيمن ــصاد عل ــسطيني الاقت  .الفل
 تـوفير  علـى  الفلـسطينية  الـسلطات  وأجـبرت  للانـشغال،  مثيرة بصورة مرتفعة البطالة زالت وما

 .حـادة  بـصورة  العاملـة  القـوى  تهمـيش  يـادة ز درء لمجـرد  المتوسـط  مـن  أدنى بـأجور  عمـل  فرص
 المتـــــصلة القيـــــود ظـــــل في للألفيـــــة الإنمائيـــــة الأهـــــداف بلـــــوغ الـــــصعب مـــــن زال ومـــــا

 القيــود فــرض إلى مباشــرة يُعــزى قــد الــذي الأمــر الأساســية، والهياكــل والمؤســسات بالميزانيــة
   .أعلاه المذكورة
 لـه  فـإن  غـزة،  لقطـاع  يليالإسـرائ  الحـصار  أحكـام  علـى  أدخلـت  الـتي  التغييرات ورغم  
 تعيـق  لا والـصادرات  الـواردات  علـى  المفروضـة  فـالقيود  .والتنمية التجارة على كبيرة تداعيات
 .الـشرقية  والقـدس  الغربيـة  الـضفة  مـع  وأيـضا  بـل  فحـسب،  الخـارجي  العـالم  مـع  التجارة بشدة
 إلى أيـضا  “الاسـتخدام  المزدوجـة ” المنتجـات  واردات علـى  المفروضة الصارمة الضوابط وأدت
 والكهربــاء، الميـاه  إمـدادات  تـدهورت  لـذلك،  ونتيجـة  .سَـلَفاً  الرديئـة  الأساسـية  الهياكـل  نقـص 
 .العمـل  فـرص  تولّـد  الـتي  الأنـشطة  في ثم مـن  وأثّـر  الاقتـصادية  الأنشطة كثيرا أعاق الذي الأمر
 تعلـيم ال علـى  سـلبية  تـداعيات  عليـه  ترتبـت  المواطنين، على النطاق واسع سلبي أثر لذلك وكان

  .الدخل مستويات وعلى ،)النفسية الصحة فيها بما( والصحة
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  :التالية التعليقات اللجنة تبدي ذلك، على وعلاوة  
 العربيـة  المنطقـة  في المفروضـة  الانفراديـة  للجـزاءات  والجارية السابقة التجارب من ثبت  •  

 علـى  عـام  بوجـه  سـلبيا  أثـرا  وتنجـب  بالإحبـاط،  والـشعور  التوتر زيادة في تتسبب أنها
  والسكان؛ المجتمعات

 الغربيـة،  الهيمنـة  لممارسة أداة أنها على الانفرادية الجزاءات إلى عمومها في المنطقة تنظر  •  
 الولايـات  هـي  غربيـة،  بلـدان  فرضـتها  والـسابقة  الحاليـة  الجـزاءات  معظـم  وأن سيما لا

 هـو  المعتـاد  في الجـزاءات  مـن  الغـرض  كـان  فلـئن  ثم، ومـن  .الأوروبية والبلدان المتحدة
 تغـيير  أو معيّنـة  خطـوات  اتخـاذ  علـى  لحملـها  عليهـا  الـضغط  أو/و حكومة أي إضعاف
 الـدعم  وزيـادة  للغـرب،  المناوئـة  المـشاعر  تأجيج هي تكون ما عادةً فالنتيجة سياساتها،
 وعلــى عليــه الــشرعية مــن مزيــد إضــفاء وبالتــالي، المعــني، النظــام/للحكومــة المحلــي

  سياسات؛ من ينتهجه ما
 علـى  إسـرائيل  تفرضـه  الـذي  الحـصار  هـي  وطـأةً  الانفراديـة  الجـزاءات  حالات أشد إن  •  

 للتجـارة  الناظمـة  الـدولي  القـانون  مبـادئ  فحـسب  ينتهك لا الحصار فهذا .غزة قطاع
ــة، ــل الدولي ــهك ب ــضا ينت ــب أي ــن أخــرى جوان ــة م ــف اتفاقي ــة، جني ــيما ولا الرابع  س

  .الجماعي العقاب تحظر التي ٣٣ المادة
    

 والتنمية للتجارة المتحدة الأمم مؤتمر    
  ]بالإنكليزية :الأصل[
  ]٢٠١٣ مايو/أيار ٧[

 الأمـين  تقريـر  في )الأونكتـاد ( والتنميـة  للتجـارة  المتحـدة  الأمـم  مـؤتمر  مـساهمة  إطار في  
 ضــد والاقتــصادي الــسياسي للقــسر وســيلة بوصــفها الانفراديــة الاقتــصادية التــدابير عــن العــام
  .يلي بما الأونكتاد أبلغت النامية، البلدان

 للقــسر  أدوات بوصــفها  انفراديــة  اقتــصادية  تــدابير فــرض  علــى  الأونكتــاد  توافــق لا  
 للأونكتــاد الــثلاثين الــدورة في ذلــك أعلــن كمــا الناميــة، البلــدان ضــد والاقتــصادي الــسياسي
  :)TD/500/Add.1 (الدوحة  ولايةفي الدوحة، في المعقودة

 وتُحــث الــدول بــشدة علــى الامتنــاع عــن وضــع وتطبيــق أي تــدابير اقتــصادية   - ٢٥  •  
مالية أو تجارية انفرادية غـير مطابقـة للقـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة تعرقـل                     أو

 التحقيق الكامل للتنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة، لا سـيما في البلـدان الناميـة، وتـضر                 

http://undocs.org/ar/TD/500/Add.1�
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ذلــــك أن هــــذه الإجــــراءات تعرقــــل الوصــــول إلى الأســــواق،  . بالمــــصالح التجاريــــة
ــأثرة      ــدان المت ــسكان في البل ــاه ال ــور، ورف ــة العب ــتثمارات وحري ــر  . والاس ــا أن تحري كم

ــدابير    ــة التـــ ــضي معالجـــ ــدي سيقتـــ ــارة المجـــ ــشمل،   التجـــ ــتي تـــ ــة الـــ ــير التعريفيـــ  غـــ
تلــك التــدابير بمثابــة حــواجز التــدابير الانفراديــة، حيثمــا يمكــن أن تكــون  تــشمله، فيمــا

  . داعي لها تجارية لا
ويتعين على الأونكتاد أن يواصل تقييم آفاق التنمية الاقتـصادية في الأرض            ) م (- ٣١  •  

الفلسطينية المحتلة وأن يدرس العقبات التي تواجه التجارة والتنمية، وينبغي لـه أن يعـزز      
وارد الكافيـة والأنـشطة التنفيذيـة       برنامج مساعدته للشعب الفلسطيني عـبر تزويـده بـالم         

الفعالة، كجـزء مـن التـزام المجتمـع الـدولي بإقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة، ومـن أجـل                       
تخفيــف وطــأة الظــروف الاقتــصادية والاجتماعيــة الــسلبية المفروضــة علــى الــشعب         

  . وذلك بما يتوافق مع اتفاق أكراالفلسطيني،
 الـتي  الاقتـصادية  الجـزاءات  مـن  متـضررة  المحتلـة  الفلسطينية الأرض بأن الأونكتاد وتبلغ  
 ؛)٢٠٠٢ عـام  في بـدأ  الـذي ( الفـصل  حاجز بناء الاقتصادية التدابير وتشمل .إسرائيل تفرضها
 ،١٩٩٠ عــام منتــصف في مــرة لأول فرضــت( الغربيــة الــضفة في المفروضــة الإغــلاق وسياســة
 منــذ غــزة قطــاع علــى المفــروض الاقتــصادي والحــصار ؛)٢٠٠٠ ســبتمبر/ أيلــولفي وتــشددت
ــصف ــام منت ــود ؛٢٠٠٧ ع ــة علــى المفروضــة والقي ــل حري ــسكان تنق ــسطينيين ال  والــسلع الفل
 روضـة فالم والقيـود  ؛٢٠٠٧ عـام  منـذ  وداخلـها  وإليهـا  المحتلة الفلسطينية الأرض من الفلسطينية

 فـإن  ذلـك،  علـى  وعـلاوة  .والمـصنعات  الزراعـة  لقطـاعي  إنتاج وعوامل مدخلات استيراد على
 خـسارة  عـن  تـسفر  التجاريـة  البيانـات  وعلـى  الفلـسطينية  التجارية الطرق على إسرائيل طرةسي

  .الفلسطينية للسلطة العامة الإيرادات في كبيرة
 الفلــسطينية الأرض علــى كــبيرا أثــرا أعــلاه المــذكورة للجــزاءات بــأن الأونكتــاد وتبلــغ  
 الـسكان  تنقـل  بموجبـها  تقيـد  الـتي  الإغـلاق،  سياسة إسرائيل كثفت ،٢٠٠٠ عام ومنذ .المحتلة

 هــذه زاد وقــد .وإليهــا ومنــها المحتلــة الفلــسطينية الأرض داخــل البــضائع وحركــة الفلــسطينيين
 وقـد  .كلـم  ٧٠٩ طولـه  يبلـغ  الـذي  “الفـصل  حـاجز ”ـ  ل ـ حاليـا  الجـاري  البناء سوءا التقييدات
 فـرض  في مثلـة المت إسـرائيل  سياسـات  بـسبب  مـستحيلة  الفلـسطينية  الاقتـصادية  التنمية أصبحت
 الإنتاجيـــة القاعـــدة وتـــدمير والـــسلع، الأشـــخاص حركـــة علـــى وخارجيـــة داخليـــة تقييـــدات

 المـستوطنات  توسـع  واسـتمرار  الفصل حاجز جراء من الطبيعية والموارد والأراضي الفلسطينية،
  .المحتلة الفلسطينية الأرض في الإسرائيلية
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فعــة أصــلا وعــن اتــساع نطاقهــا، وتــسفر هــذه التــدابير عــن تفــاقم معــدلات الفقــر المرت  
تراجـع منـتظم في التنميـة وزيـادة عزلـة           وتؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل مفـرط وإلى          

وهــذه القيــود، وتقلــص القاعــدة  .الأرض الفلــسطينية المحتلــة وتفتتــها علــى الــصعيد الاقتــصادي
فعانها إلى الإفـلاس فحـسب      الإنتاجية لا يدمران قدرة المشاريع التجارية القائمة على البقاء ويـد          

ــا        ــان أم خارجي ــا ك ــل، محلي ــستثمر محتم ــة أي م ــضا عزيم ــان أي ــل يثبط ــة   . ب ــذه البيئ وفي ظــل ه
ــة في        ــشلل في حــين تظــل اســتثمارات الحكوم ــصاب القطــاع الخــاص بال ــة، ي ــصادية القاتم الاقت

  .الهياكل الاقتصادية مقيدة من جراء الاحتلال وما يسفر عنه من أزمة مالية
ود المفروضة على إمكانية وصول الفلسطينيين إلى المـوارد الطبيعيـة والاقتـصادية         إن القي   

وعلى استيراد عوامل الإنتاج والمدخلات لقطـاعي الـصناعة التحويليـة والزراعـة توقـف التنميـة                 
ونتيجـة لتلـك القيـود، أصـبح وصـول المـزارعين الفلـسطينيين              . الفلسطينية على أكثر من صعيد    

لأراضـي الـصالحة للزراعـة في غـزة غـير ممكـن في حـين مزقـت الهجمـات                    اإلى أكثر مـن نـصف       
ــا تبقــى مــن الأراضــي الــصالحة       ــة ودمــرت م العــسكرية الإســرائيلية المتكــررة القاعــدة الإنتاجي

ومن المعوقات الأخرى ذات الصلة للتنمية الاقتصادية الفلسطينية عدم قـدرة المنـتجين             . للزراعة
وفورات الحجـم ممـا يـؤدي إلى عـدم الكفـاءة ويحـد مـن نطـاق                  الفلسطينيين على الاستفادة من     

وقد فتتت العراقيل الـتي تقـف دون حركـة     . السلع المنتجة لأغراض التصدير والاستهلاك المحلي     
جـزر  الأرض الفلـسطينية المحتلـة مـا تبقـى مـن الاقتـصاد وحولتـه إلى                السلع والأشـخاص داخـل      

حركـة عوامـل    قا كبيرة في الأسعار وجعلـت       غير متصلة بعضها بالبعض وأحدثت فرو      معزولة،
  .الإنتاج محدودة وحدت من مبادلات السلع والخدمات

ــسطينية أن تواجــه باســتمرار عــدم الاســتقرار المــالي المــرتبط         ــسلطة الفل وتعــين علــى ال
بالاحتلال، وتقلب الوعاء الضريبي وهشاشة مستوى النشاط الاقتصادي أمام سياسـة الإغـلاق        

ويعــود أحــد المــصادر الرئيــسية لعــدم . رائيل والمواجهــات العــسكرية المتكــررةالــتي تنتــهجها إســ
الاستقرار الضريبي أصلا إلى سيطرة إسرائيل على إيرادات الضرائب والتخليص الجمركـي الـتي           

ــسطينية     ــسلطة الفل ــن ال ــة ع ــي نياب ــرادات     . تحــصلها ه ــرائيل إلى حــبس إي ــا تلجــأ إس ــا م وغالب
وعدم إمكانية التنبـؤ تلـك تجعـل التخطـيط          . تبارات انفرادية الضرائب والتخليص الجمركي لاع   

ــعبا وتقـــوض قـــدرة الـــسلطة الفلـــسطينية علـــى ال   تـــسديد لـــوكلاء القطـــاع الخـــاص  المـــالي صـ
 ١٥٠ ٠٠٠يزودونهــا بالــسلع والخــدمات وتهــدد قــدرتها علــى دفــع مرتبــات أكثــر مــن     الــذين

  .موظف عمومي
الـــضرائب ”فلـــسطينية تخــصم منــه   عــلاوة علــى ذلــك، فـــإن الحيــز المــالي للــسلطة ال        

ــه      . الــتي تتقاضــاها إســرائيل “المباشــرة غــير ــا علــى أن ــاك جــزء كــبير ممــا هــو مــسجل رسمي فهن
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 هو في الواقع سلع منتجـة في بلـد ثالـث ثم يعـاد تـصديرها إلى الأرض                   “واردات من إسرائيل  ”
ع الإيـرادات  وتقـوم الـسلطات الإسـرائيلية بجم ـ   . الفلسطينية كما لو كانت أنتجـت في إسـرائيل     

 ولكنـــها لا تحـــول إلى الـــسلطة “الـــضرائب غـــير المباشـــرة”الجمركيـــة لجـــزء كـــبير مـــن هـــذه 
وتعكـس الخـسارة    . الفلسطينية لأنهـا غـير مـصنفة علـى أنهـا موجهـة لـلأرض الفلـسطينية المحتلـة                  

ــة           ــى الطــرق التجاري ــن ســيطرتها عل ــشأ ع ــرائيل ين ــا لإس ــا مالي ــسطينية ربح ــسلطة الفل ــة لل المالي
، “للـواردات غـير المباشـرة     ”وبالإضافة إلى التكلفـة الماليـة       . ينية وعلى البيانات التجارية   الفلسط

يدفع الاقتصاد الفلسطيني تكلفة أعلى من حيـث النـاتج المحلـي الإجمـالي الإضـافي والعمالـة الـتي                 
  .)٣(كان يمكن توليدها لو كانت هذه الموارد المالية متاحة لتنشيط الاقتصاد

  

__________ 
 TD/B/58/4 (٢٠١٢ و ٢٠١١لمزيد من التفاصيل، انظر تقارير الأونكتاد عن المـساعدة المقدمـة للـشعب الفلـسطيني لعـامي                 )٣(  

  .http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb59d2_en.pdf: متاح على الموقع التالي) TD/59/2و 
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	وقد جاء في ردود الدول الأعضاء أنها لا توافق على فرض تدابير اقتصادية انفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية. فهي لا ترى أن تلك التدابير تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو معايير القانون الدولي أو النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد. وعلاوة على ذلك، فهي ترى أن تلك التدابير تقوّض مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وقد شددت الدول الأعضاء المتضررة من تلك التدابير على أن التدابير الانفرادية تنطوي على بعد يتجاوز الحدود الإقليمية، لأنها توسّع نطاق تطبيق القوانين المحلية ليشمل بلدانا أخرى. وأعربت الدول الأعضاء عن القلق إزاء الأثر السلبي الذي تخلفه التدابير الاقتصادية الانفرادية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المتضررة. وأفادت منظمات دولية بأن الجزاءات الانفرادية عادة ما تؤثر تأثيرا سلبيا في سكان البلدان المتضررة وتعوق التجارة الدولية.
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمـة 
	5
	ثانيا - موجز الردود الواردة من الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية  
	5
	ثالثا - رصد فرض التدابير الانفرادية ودراسة أثرها على البلدان المتضررة 
	6
	المرفقات
	الأول - الردود الواردة من الدول الأعضاء 
	8
	الأردن  
	8
	البرازيل 
	8
	بوروندي 
	10
	تركيا 
	10
	الجبل الأسود 
	11
	جمهورية إيران الإسلامية 
	12
	الجمهورية العربية السورية 
	12
	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
	16
	سري لانكا 
	17
	السنغال 
	17
	سوازيلند 
	18
	السودان 
	18
	الفلبين 
	20
	قطر 
	20
	كوبا 
	20
	كولومبيا 
	22
	مصر 
	23
	نيكاراغوا 
	23
	الثاني - الردود الواردة من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
	25
	اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
	25
	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
	28
	أولاً - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدم عملا بقرار الجمعية العامة 66/186، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، المتعلق بالتدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية، والذي حثّت فيه الجمعية العامة المجتمع الدولي، في جملة أمور، على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف استخدام التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية ضد البلدان النامية، التي لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة أو التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، وتخلّ بالمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
	2 - وفي القرار نفسه، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير من ذلك القبيل، ويدرس أثرها على البلدان المتضررة، بما في ذلك أثرها على التجارة والتنمية، ويقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار.3 - وبناء عليه، دعت الأمانة العامة، في مذكرة شفوية مؤرخة 12 نيسان/أبريل 2013، حكومات الدول الأعضاء كافةً إلى إبداء آرائها وتقديم أي معلومات مهمة أخرى تتصل بوجود جزاءات انفرادية قائمة، وبالأثر الذي قد تكون تركته على تجارتها وتنميتها. ورد على الطلب ما مجموعه 18 دولة عضوا. وترد الردود في المرفق الأول من هذا التقرير. 
	4 - ودُعيت أيضا المنظمات والبرامج والوكالات المختصة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها إلى تقديم معلومات وتحليلات بشأن آخر التطورات في الموضوع. واستجابت لهذه الدعوة منظمتان. ويرد ردا المنظمتين في المرفق الثاني من هذا التقرير.
	ثانيا - موجز الردود الواردة من الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
	5 - أعربت الدول الأعضاء التي استجابت لطلب الأمين العام موافاته بوجهات نظرها بشأن المسألة عن عدم موافقتها على فرض تدابير انفرادية. فهي تعتبر التدابير الاقتصادية الانفرادية انتهاكات لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومعايير القانون الدولي، والنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد، وترى أنها تقوض المساواة في السيادة بين الدول.
	6 - وأعربت دول أعضاء وصفت نفسها بأنها بلدان تخضع لتدابير اقتصادية قسرية، ومنها جمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، والسودان، وكوبا، عن قلقها إزاء الآثار السلبية للتدابير الاقتصادية الانفرادية على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. 
	7 - وأعرب مجيبون آخرون عن قلقهم إزاء الأثر السلبي الذي يطال التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة في البلدان المشمولة بتلك التدابير. وارتأت دول أعضاء أن الجزاءات الانفرادية غالبا ما تجر عواقب إنسانية وخيمة وآثار سلبية في القطاعات الاقتصادية الحيوية للبلدان المتضررة، الأمر الذي يضر برفاه سكانها. 
	8 - وقدمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا موجزا لآخر التطورات الحاصلة في ثلاثة من الاقتصادات التي ترصدها، وهي اقتصادات الأرض الفلسطينية المحتلة، والجمهورية العربية السورية، والسودان. وأشارت اللجنة إلى أن الجزاءات الانفرادية تعرقل مسار التجارة والتنمية في هذه الاقتصادات.
	9 - وقدم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) موجزا لآخر التطورات المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى أن التدابير الانفرادية لها آثار سلبية تتصل بالفقر والعمالة وتؤدي إلى العزلة الاقتصادية لهذه الأرض وتفتتها.
	ثالثا - رصد فرض التدابير الانفرادية ودراسة أثرها على البلدان المتضررة
	10 - بلغ عدد الحالات الجديدة لفرض التدابير الاقتصادية الانفرادية 26 حالة منذ عام 2000(). ويمكن تصنيف هذه الحالات في ثلاث مجموعات. وتتعلق المجموعة الأولى باتخاذ إجراءات جديدة في حالات طال أمدها مثل الأرض الفلسطينية المحتلة، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكوبا. وتتعلق المجموعة الثانية بالحالات التي بدأ نفاذها بعد عام 2000 ولم تعد سارية وتشمل أوزبكستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا، وهايتي، وهندوراس. وتتعلق المجموعة الثالثة بحالات لا تزال سارية مثل بيلاروس، وتونس، وزمبابوي، والسودان، والصومال، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والعراق، وغينيا - بيساو، وفيجي، وكوت ديفوار، ولبنان، وليبريا، وليبيا، واليمن.
	11 - وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن استخدام الجزاءات الذكية (أو المحددة الهدف) كحظر توريد الأسلحة أو تجميد الأصول أو حظر السفر آخذ في الازدياد، ولكن استخدام حظر تجاري بمفهوم واسع ما زال مهما. وتشير الأدلة إلى أن التدابير الانفرادية، ولا سيما التي تأخذ شكل حظر تجاري واسع النطاق، يمكن أن تجر عواقب وخيمة شديدة الوطأة على حقوق الإنسان ورفاه السكان وآفاق النمو الطويل الأجل للبلدان المتضررة(). ويعتمد مدى أثر الجزاءات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المتضررة على طائفة واسعة من العوامل. ومن ثم، فإنه لا يمكن تقييم ذلك الأثر على نحو مناسب إلا على أساس كل بلد على حدة.
	المرفق الأول
	الردود الواردة من الدول الأعضاء
	الأردن
	[الأصل: بالإنكليزية][6 أيار/مايو 2013]
	لا يوافق الأردن على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل الأردن أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	البرازيل
	[الأصل: بالإنكليزية][16 أيار/مايو 2013]
	لا توافق البرازيل على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل البرازيل أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	وتشعر البرازيل ببالغ القلق إزاء انتشار التدابير القسرية الانفرادية، ولا سيما الجزاءات الاقتصادية والمالية بوصفها أداة للسياسة الدولية. ولا يوجد أي حكم في ميثاق الأمم المتحدة يقضي بتطبيق جزاءات انفرادية فهذه مشروطة بقرار يتخذه مجلس الأمن. وبالاستناد إلى الفصل السابع، فإن ”وقف الصلات الاقتصادية ... وقفا جزئياً أو كليا“ يجب أن يكون بقرار من مجلس الأمن. وينبغي عدم السماح باستخدام استقلالية السياسة التجارية للدول الأعضاء كخدعة لتبرير إساءة استعمال التدابير الاقتصادية لتسليط ضغوط لا لزوم لها على دول أخرى. فبموجب الفصل السادس، توافق الدول الأعضاء على أن تستنفد ”بادئ ذي بدء“ كل الوسائل السلمية والدبلوماسية - المفاوضة والوساطة والمصالحة وما يساوي ذلك من العمليات - لإيجاد حل. وينبغي ألا يعتمد مجلس الأمن التدابير القسرية المتوخاة في إطار البند السابع إلا على أساس استثنائي،كملاذ أخير. وفعالية الجزاءات الاقتصادية مشكوك فيها كثير كما أظهر ذلك تاريخ استخدامها. وقواعد القانون الدولي التي يستشهد بها عادة لتبرير الجزاءات الاقتصادية هي التي تنتهكها باستمرار التدابير الانفرادية. وكثيرا ما يجري التغافل عن الأثر الإنساني والخسائر الفادحة لدى السكان المدنيين، كما شوهد ذلك بصورة مأساوية في العراق ويثبت الآن في إيران وسوريا. فالآثار الضارة الكبيرة للجزاءات الانفرادية ينتهي بها الأمر بالوقوع على رأس السكان المدنيين ذاتهم الذين يدعى أنها جاءت لتحميهم في المقام الأول. ولم يثبت أن ”الجزاءات المحددة الهدف“ و ”الجزاءات الذكية“ وغيرها من التعديلات المفاهيمية والعملية أنها لا تكفي، في العديد من الحالات، لمنع الآثار الضارة من إيذاء الأغلبية العظمى من المواطنين الأبرياء في البلدان المستهدفة. وما الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة طيلة عقود على كوبا إلا مثال آخر على عدم فعالية الجزاءات الانفرادية، التي ستكون موضوع تعليقات الدول الأعضاء من أجل تقرير الأمين العام المقدم استجابة للقرار 67/4.
	ومع الأسف، فإن منطق العقاب الجماعي هذا سائد ليس فقط في اعتماد التدابير الانفرادية بل أيضا في الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن. ومن المفارقات أن الجزاءات التي يدعى أنها تفرض لكبح انتهاكات حقوق الإنسان هي التي ترهق كاهل ذات السكان الذين يزعم أنها تحميهم. وتمثل الجمهورية العربية السورية أحدث مثال لذلك. فلجنة التحقيق المعنية بسوريا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان كشفت آثارا معوقة لنظام الجزاءات على الاقتصاد المحلي. وقد أسهمت اختلالات الأسواق التي تلت ذلك، والتي كان أحدها معدل تضخم تجاوز 50 في المائة، إسهاما كبيرا في تدهور تدريجي يبعث على القلق في الظروف المعيشية للسكان المدنيين.
	والبرازيل تعترض على التفسير القائل بأن الجزاءات الانفرادية تعمل كـ ”تدابير مضادة“ لحمل دولة ما على وضع حد لانتهاك بعض قواعد القانون الدولي. فحتى إذا كان الأمر كذلك، فإنه يتعين قبول معايير واضحة للمشروعية كالتناسب، لتوفير ضمانات بأن حقوق الإنسان الأساسية لن تعرض للخطر. ومرة أخرى، فإن هذا النوع من التفسيرات لا يعفي الدول الأعضاء من التزامها المتواصل بأن تستنفد في الأول كل الجهود السلمية من أجل التوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض، كما ذكر ذلك على نحو جازم في مشاريع المواد 50 و 51 و 52 المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي.
	وترى البرازيل أن التأكيد على اعتماد الجزاءات كأداة مفضلة لتسوية المنازعات يشكل تهديدا لا للتمتع الكامل بحقوق الإنسان فحسب بل أيضا لمشروعية النظام الدولي كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن الجزاءات الانفرادية انتهاك صارخ للميثاق ويتعين إلغاؤها فورا. ولمواجهة التحديات المتشعبة التي تقف اليوم أمام السلم والأمن، فإن أنسب الطرق وأكفأها لضمان السلم والاستقرار والتمتع الكامل بحقوق الإنسان هو تجديد التزام المجتمع الدولي بمنع نشوب النزاعات، والدبلوماسية، وغيرها من وسائل تسوية المنازعات سلميا. ولا تزال الدبلوماسية أفضل ضمان للترتيبات السياسية المشروعة والمستدامة. وفي الحالات التي تعتبر فيها الجزاءات ضرورية، فإنه يجب أن تعتمد دائما، بدون استثناء، بإذن من مجلس الأمن، على أن يوضع في الاعتبار أنه ينبغي فرض الجزاءات بصفة استثنائية وبعد استنفاد جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية.
	بوروندي
	[الأصل: بالإنكليزية][24 نيسان/أبريل 2013]
	لا توافق بوروندي على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل بروني دار السلام أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	واستخدام التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية ضد البلدان النامية يعرقل تعزيز تنمية البلدان الفقيرة، ويدخل الفوضى في النظام العالمي ككل على حساب السكان المحتاجين في عالم الجنوب.
	تركيا
	[الأصل: بالإنكليزية][16 أيار/مايو 2013]
	لا توافق تركيا على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل تركيا أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	والجزاءات الانفرادية، ولا سيما التي لها آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، لا تؤثر على البلدان المستهدفة فحسب، بل على بلدان ثالثة كذلك، ملحقة أثرا ضارا على التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي. وتشكل الجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران، ولا سيما التي تستهدف قطاعي الطاقة والمصرفية، أمثلة حالية لجزاءات لها آثار بعيدة المدى، تؤثر في طريقها، وبشكل عميق، على بلدان ثالثة.
	ومن بين ما تستهدفه الجزاءات الانفرادية المفروضة على إيران قطاعا الطاقة والمصرفية مما يلحق بلا ريب أضرارا موجعة باقتصادات العديد من البلدان الثالثة ويدخل الاضطراب على التجارة المشروعة.
	ونعتقد أن الجزاءات المفروضة وفقا لميثاق الأمم المتحدة تشكل أداة هامة لصيانة السلم والأمن الدوليين. ولكي تكون ذات مصداقية وفعالة، ينبغي أن تحدد أهدافها بدقة وأن تأخذ في الاعتبار حقوق الأفراد المعنيين المعمول بها في اتباع الإجراءات الواجبة، والحاجة إلى التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة على الأطراف الثالثة. وبهذا المعنى، ينبغي أن تكون ”الجزاءات الذكية“، التي تستهدف نظما محددة في بلدان ما دون إلحاق ضرر بالسكان المدنيين، في صلب نظام جزاءات الأمم المتحدة.
	الجبل الأسود 
	[الأصل: بالإنكليزية][25 نيسان/أبريل 2013]
	لا توافق الجبل الأسود على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية. وتؤيد الجبل الأسود بقوة اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لاستخدام تدابير اقتصادية قسرية انفرادية ضد البلدان النامية لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة المعنية أو تتنافى ومبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتخل بالمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
	ولم يطل الجبل الأسود أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	جمهورية إيران الإسلامية
	[الأصل: بالإنكليزية][6 أيار/مايو 2013]
	لا توافق إيران على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية. وهو يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تنظّم العلاقات بين الدول ويتناقض نصا وروحا مع ميثاق الأمم المتحدة.
	وقد تضررت إيران من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012. فقد ظلت إيران، لسنوات، تحت وطأة الجزاءات الانفرادية التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى، مما عرض ولا يزال يعرض حقوق الناس ومصالحهم المشروعة 
	إنه عمل لا إنساني ويتعارض مع الحق السيادي لجميع الدول في أن تقيم علاقات تجارية واقتصادية مع دول أخرى ويضر كل جوانب حقوق الشعوب، بما في ذلك حرية التجارة والتمويل والتنقل والملاحة، وهو عامل تشويه للتنمية الاقتصادية والبيئية للبلد والمنطقة ككل، ويشمل الصحة والتعليم وغيرهما وهو إجراء وحشي يتنافى مع مبادئ القانون الدولي والمساواة بين الدول في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعايش السلمي في ما بينها.
	الجمهورية العربية السورية
	[الأصل: بالعربية]
	[29 نيسان/أبريل 2013]
	ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع، ومن حيث المبدأ، فرض دول وكيانات إقليمية لأية تدابير انفرادية سواء منها اقتصادية أو تجارية أو مالية، وخارج إطار الشرعية، ضد الدول النامية. كما أنها ترفض كل مبررات فرض تلك التدابير. وينسجم رأي الجمهورية العربية السورية، في هذا الصدد، مع مفهوم الاحترام الكامل لأحكام القانون الدولي ولمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وخاصة ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة إنماء العلاقات الودية بين الدول وتهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية تجسيدا لمضمون المادة 55 من الميثاق. وتنطلق الجمهورية العربية السورية أيضا في رأيها هذا من التوصيات الصريحة التي تضمنتها القرارات المتكررة لمنظمتنا الدولية وأجهزتها الرئيسية وخاصة الجمعية العامة وآخرها قرار الجمعية العامة 66/186 الذي حظرت بموجبه الجمعية العامة فرض أية تدابير انفرادية، خارج إطار الشرعية الدولية، لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة المعنية، أو تتنافى مع مبادئ القانون الدولي على النحو الوارد في الميثاق، أو تخل بمبادئ القانون التجاري المتعدد الأطراف، بهدف قسر الدول النامية سياسيا واقتصاديا. 
	كما أكد جميع قادة العالم على ضرورة التقيد بتلك التوصيات في العديد من وثائق مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية وخاصة المتعلقة منها بالشأن الإنمائي، والتي كان آخرها وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووثيقة الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. إلا أن من المؤسف والمناقض بالكامل لتوصيات منظمتنا الدولية في هذا الشأن، تتبنى بعض حكومات الدول والكيانات الإقليمية، ومنها بعض الدول الغربية والعربية، سياسة فرض تدابير قسرية انفرادية بكل أشكالها ضد الدول النامية انطلاقا من دوافع سياسية تهدف إلى ابتزاز الدول المستهدفة سياسيا واقتصاديا وتغيير سياساتها بشكل ينسجم مع مصالح الدول التي تفرض تلك التدابير. ومن تلك التدابير وقف المساعدات الإنمائية عن الدول النامية المتضررة وقطع العلاقات الاقتصادية معها، وفرض حصار اقتصادي وتجاري ومالي عليها، وحظر التعاملات المالية والمصرفية معها، ومناع الاستثمارات المتجهة من الدول النامية المتضررة وإليها، بالإضافة إلى ممارسة التحريض ومختلف أشكال الضغوطات على حكومات دول ثالثة من أجل دفعها لتحذو حذو تلك الدول التي تبني سياسة فرض تدابير انفرادية ضد الدول النامية المتضررة، وغير ذلك من التدابير التي من شأنها أن تشلَّ اقتصادات الدول النامية المتضررة وتؤدي إلى تضاؤل فرص تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها. 
	وتشدد الحكومة السورية على انتهاك تلك التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية لحقوق الإنسان كافة وبشكل خاص الحق في التنمية والغذاء والصحة والحياة والتعليم، وعلى أن تأثيرها السلبي يطال بشكل رئيسي الأشخاص الضعفاء في المجتمعات وخاصة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة. كما أن من شأن فرض تلك التدابير أن ينتهك حق الشعوب في تقرير مصيرها، سواء حريتها في تقرير مركزها السياسي أو حريتها في السعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذلك تجسيدا لمضمون المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
	وتعاني الجمهورية العربية السورية، وخاصة منذ بداية أزمتها الراهنة في العام 2011، من خسائر فادحة جراء التدابير الانفرادية الاقتصادية والتجارية والمالية التي فرضتها عليها، خارج إطار الشرعية الدولية، دول وكيانات إقليمية عديدة سواء بشكل منفرد أو جماعي، وبخاصة في إطار ما يسمى ”مؤتمر أصدقاء سوريا“ الذي اعتمد المجتمعون خلاله جملة من التدابير الانفرادية التي أسموها بـ ”الذكية“ و ”الموجهة“ وغيرها، والتي تُعد جميعها مجرد محاولات تحايل لغوي تهدف للتخفيف من وقع التدابير الاقتصادية الانفرادية القسرية، وهي وإن اختلفت تسمياتها فإنها تلحق الضرر ذاته على معيشة الشعب السوري وتنتهك حقه في التنمية. وفرض المجتمعون، خلال الجلسات المتتالية لمؤتمر ما يسمى ”مؤتمر أصدقاء سوريا“، جملة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى عدد من الشركات ورجال الأعمال السوريين بحجة تعاملهم مع الحكومة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على جهود الحكومة السورية في تنفيذ واجباتها الدستورية في تحقيق التنمية للشعب السوري، كما ألحق خسائر هائلة بالقطاع الخاص الذي يعتبر جزءا أساسيا في الدورة الاقتصادية في سوريا، وعنصرا هاما في دفع عجلة الحياة الاجتماعية فيها من خلال تأمين فرص عمل في معاملهم ومنشآتهم وشركاتهم لمئات آلاف السوريين. ونجم عن كل ذلك تدهور كبير في بنية الاقتصاد السوري ولا سيما في القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، وخلف أضرارا سلبية جمة على معيشة المواطن السوري نوجز أهمها بما يلي: 
	1 - أدت تلك التدابير إلى ارتفاع كبير في سعر صرف العملات الأجنبية في سوريا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، وارتفاع معدل التضخم، وإلى زيادة كبيرة في أسعار السلع في السوق الداخلية وخاصة الأساسية منها لمعيشة المواطن السوري أو التي تعد من مستلزمات الإنتاج. 
	2 - أفرزت تلك التدابير الانفرادية صعوبات في تمويل المستوردات بسبب الحظر المالي الذي فرض على المصارف السورية، وهو الأمر الذي أدى إلى صعوبة تأمين السلع الضرورية لمعيشة المواطن السوري بالإضافة إلى ارتفاع أسعار ما يتم تأمينه منها. 
	3 - أدت التدابير الانفرادية إلى تراجع كبير في قيمة الصادرات والمستوردات بنسب كبيرة، حيث قدر تراجع حجم الصادرات (بحسب مركز التجارة الدولية) من 11.4 مليار في العام 2010 إلى 6.7 مليارات في العام 2011، وبخاصة بسبب تراجع إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي، وتباطؤ في معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي أدى إلى تراجع في الإنتاج وإلى انخفاض في معدلات الدخل، وإلى ارتفاع مستويات البطالة وانعكاسات كل ذلك على معيشة المواطنين. كما انخفضت قيمة المستوردات (بحسب مركز التجارة الدولية) بنسبة 14.2 في المائة بسبب وقف تصدير بعض الدول لمنتجاتها إلى سورية بشكل نهائي، أو فرض عدد منها لرسوم جمركية عالية، بالإضافة إلى صعوبات التمويل. 
	4 - أدت تلك التدابير أيضا إلى ارتفاع تكاليف النقل بكل أشكاله مما أدى لامتناع الناقلين عن إجراء عمليات النقل، وبالتالي تراجع دور هذا القطاع الهام وخاصة في التجارة. ويضاف لذلك ممارسة بعض حكومات الدول لضغوطات على شركات النقل الجوي لوقف رحلاتها إلى سوريا، وامتناع الشركات الأوروبية والأمريكية عن بيع وتصدير قطع غيار الطائرات المدنية إلى سوريا الأمر الذي خلق صعوبات كبيرة لقطاع النقل الجوي المدني السوري وعرّض حياة المسافرين للخطر. 
	5 - أدت تلك التدابير إلى نقص الموارد المالية، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع الخاص مما اضطر أصحاب العمل فيه إلى تسريح عمالهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة والفقر. 
	6 - أدت تلك التدابير إلى وضع عراقيل أمام التحويلات المالية للسوريين الذين يعيشون في الخارج إلى بلدهم سوريا. 
	7 - تسببت تلك التدابير المفروضة على القطاع المالي والمصرفي وبخاصة ما أنتجته من ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وصعوبات التحويل، بصعوبات كبيرة أمام تأمين الجهات السورية للأدوية والمستلزمات الطبية ومنها قطع الغيار للأجهزة الطبية في المشافي والمراكز الطبية، وصعوبات في استيراد المواد الأولية اللازمة لإنتاج الأدوية محليا، وصعوبات أخرى في استيراد المتطلبات الغذائية للأطفال. 
	8 - أدى استهداف قطاع النفط السوري من قبل الدول الغربية وبخاصة وقف استيراده وحظر استيراده على الشركات الدولية، إلى نقص حاد في مادة الوقود المستخدم لتأمين توليد الكهرباء وللتدفئة ولأغراض الصناعة، وهو ما أتبع صعوبات كبيرة على حياة السوريين وخاصة خلال فصل الشتاء البارد وصعوبات خطيرة تتعلق بعدم القدرة على حفظ الأدوية واللقاحات وبخاصة للأطفال والنساء. ويضاف إلى ذلك إيقاف البنوك الأوروبية وغيرها لتمويل محطات توليد الكهرباء في سوريا التي تعتبر مرفقا مدنيا يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المواطن السوري. 
	ويظهر جليا من خلال استعراضنا للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت الاقتصاد السوري، الأثر الكارثي الناجم عن تعمد بعض الحكومات انتهاج سياسات فرض تدابير اقتصادية انفرادية قسرية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السوريين وحقهم في الحصول على متطلبات الحياة الأساسية وخاصة الغذاء والماء والصحة والتعليم والكهرباء وغيرها، مع الإشارة إلى أن سياسات حكومات تلك الدول التي تفرض التدابير الانفرادية، تتقاطع بالكامل من حيث آثارها السلبية والجهات التي تفرضها مع ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة (المدعومة خارجيا) والتي ألحقت دمارا ممنهجا في بنيان الاقتصاد الوطني السوري وخاصة من خلال قيام تلك المجموعات الإرهابية بأعمال النهب والتخريب المتعمد والسرقة المنظمة للمناطق الصناعية والإنتاجية والمنشآت السياحية السورية وخاصة في مدينة حلب التي تعد عاصمة الاقتصاد السوري. 
	وتشدد الجمهورية العربية السورية على أهمية الوقف الفوري لسياسات فرض تدابير اقتصادية ومالية وتجارية انفرادية كوسيلة للقسر السياسية والاقتصادي ضد الدول النامية، نظرا لأن التجارب السابقة والماثلة حتى يومنا هذا تثبت بجلاء أن تلك التدابير من شأنها أن تلحق الضرر بحق شعوب الدول النامية المستهدفة في تحقيق نمو مستدام والتمتع بشروط حياة كريمة بعيدا عن الفقر والخوف والبطالة والمرض من جهة، كما أن تلك التدابير من جهة أخرى لم ولن تحقق أيا من أهداف حكومات الدول التي تفرضها والرامية إلى تغيير مسار سياسات الدول النامية المتضررة والتي تتمسك بمبادئ الاستقلالية والعدالة والسيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما تعتبر الحكومة السورية أن فرض بعض حكومات الدول لتلك التدابير غير الإنسانية من شأنه أن يكرس الكراهية بين الشعوب، ويترك انطباعا بأن حكومات الدول التي تفرضها تمارس ازدواجية معايير معيبة لكونها تتحدث كثيرا عن مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية بينما تصادر في الوقت نفسه تلك الحقوق والمبادئ عن شعوب دول أخرى وهذا من شأنه أن يفقد الدول التي تفرض التدابير تلك ما تبقى لها من مصداقية أمام شعوبها وأمام الرأي العام الدولي. وبناء على ما سبق تطالب الجمهورية العربية السورية بإنشاء هيئة أممية مستقلة تكلف بتقييم الآثار السلبية للتدابير الانفرادية القسرية ومخالفة تلك التدابير لأحكام القانون الدولي وميثاق منظمتنا الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وتطالب أيضا بضرورة مساءلة الدول التي تفرض تلك التدابير على الدول النامية، وضرورة أن تقدّم تلك الدول تعويضات لجبر الضرر الذي لحق بالدول المستهدفة حكومات وشعوبا. 
	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[13 أيار/مايو 2013]
	لا توافق لاو على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية. وينتهك فرض تدابير اقتصادية انفرادية مبادئ القانون الدولي الواردة في الميثاق والمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، ولا سيما مبدأ تساوي الدول في السيادة وحرية التجارة والملاحة الدوليتين. وهو يعرقل أيضا تقدم البلد نحو التطور والازدهار كما يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسبب لسكان البلد معاناة يتعذر وصفها.
	ولم يطل لاو أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	وتهيب لاو بالمجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه من أجل وضع حد لفرض أي تدابير انفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	سري لانكا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[29 نيسان/أبريل 2013]
	لا توافق سري لانكا على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل سري لانكا أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	السنغال
	[الأصل: بالفرنسية]
	[5 حزيران/يونيه 2013]
	لا توافق السنغال على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل السنغال أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	وهذه التدابير ظالمة وتشكل عراقيل لتنمية البلدان الفقيرة. وينضاف إلى ذلك أن السكان الأبرياء هم ضحاياها الرئيسيون. والتدابير الاقتصادية القسرية تحد من تطوير عمليات التبادل في العالم وتشكل كابحا للتوسع الاقتصادي. وينبغي حظر هذه الممارسات وتشجيع انخراط أفضل للأمم المتحدة للتوسط في العلاقات بين الدول ذات السيادة. 
	سوازيلند
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[2 أيار/مايو 2013]
	ترى مملكة سوازيلند أن استمرار فرض التدابير الاقتصادية والتجارية والمالية، بما في ذلك الحظر المفروض على كوبا منذ عام 1960، والذي عزز بعد ذلك بقانون هيلمز - بيرتون لعام 1996، يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض أو التعرض لها. وبالإضافة إلى كون الحصار عملا انفراديا منافيا لميثاق الأمم المتحدة، ولمبدأ حسن الجوار، فإن الحصار المفروض على كوبا تسبب للشعب الكوبي في خسائر مادية وأضرارا اقتصادية فادحة. ولم يتسبب الحصار للشعب الكوبي في معاناة لا حصر لها فحسب، بل وقوض أيضا المصالح الاقتصادية المشروعة لبلدان ثالثة.
	وتمشيا مع جميع قرارات الأمم المتحدة السابقة بشأن هذا البند، تعتقد مملكة سوازيلند، مع غيرها، أن الحوار البناء ضروري لتعزيز الثقة المتبادلة والتفاهم، وكذلك الانسجام والتعايش السلمي بين جميع أمم العالم.
	السودان
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[16 أيار/مايو 2013]
	لا يوافق السودان على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية. وإذا كانت هذه التدابير تستخدم لجعل نظام الحكم المستهدف يمتثل لشروط البلدان التي تفرضها، فإنها تحقق نجاحا محدودا جدا وضئيلا، حيث أن الأثر الحاد يمس سبل رزق سكان البلد.
	وقد تضرر السودان من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	وتؤثر الجزاءات المفروضة على السودان منذ عام 1997، في جملة أمور، على تصدير السلع من السودان واستيرادها إليه. وعلى التكنولوجيا والخدمات والتعامل بما يخدم مصالح البلدين (السودان والولايات المتحدة)؛ والمعاملات المتصلة بالنفط والمواد البتروكيميائية. وقد كان لتجديد الجزاءات الانفرادية (في تشرين الثاني/نوفمبر 2012) أثر سلبي، لا سيما بعد انفصال الجنوب، مما أدى إلى زيادة معاناة السودانيين، الأمر الذي يؤثر على إمكانية معالجة المشاكل الاقتصادية وعلى الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبا.
	ويشمل أثر التدابير الاقتصادية الانفرادية ارتفاع الأسعار عموما مما يؤثر على حياة الناس العاديين؛ وزيادة الفقر والبطالة: ونقص الآلات وانخفاض الصادرات اللازمة للتنمية. ومعظم الجزاءات الاقتصادية والتجارية تفرضها بلدان متقدمة النمو تملك التكنولوجيات المتطورة في القطاع الصناعي. وهذا يتسبب في محن في البلدان النامية، فعلى سبيل المثال: (1) يصبح من الصعب استيراد قطع الغيار بالمقاييس والجودة اللازمة لأنه لا يمكن استيرادها مباشرة من بلدان المصدر؛ (2) يؤدي ارتفاع تكاليف استيراد قطع الغيار والآلات الثقيلة الباهظة الثمن عن طريق أطراف ثالثة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض إمكانيات وصول السلع الأساسية المنتجة والخدمات إلى الأسواق؛ (3) تؤدي الصعوبات في مجال الصيانة الدورية إلى التدهور المستمر في الهياكل الأساسية وفي قدرات الإنتاج؛ (4) وبالإضافة إلى حظر التبادل الملموس للسلع، فإن حظر الخدمات الحيوية مثل التأمين يعرقل تجارة البلدان المستهدفة وتنميتها؛ (5) تعرقل الجزاءات تدفق رأس المال والاستثمار الأجنبي والمساعدة الإنمائية الرسمية؛ (6) تعرقل الجزاءات تنمية البلدان المستهدفة ورفاهها؛ (7) تؤجل الجزاءات عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتخفيف أعباء السودان من الديون.
	وتحد هذه الجزاءات من فرص حصول السودان على المعونة الإنمائية والصناديق الدولية من أجل النهوض بالصناعة السودانية المحلية وتمكينها من التصدير إلى السوق العالمية. وتؤثر الجزاءات الاقتصادية على المواطنين السودانيين والهياكل الأساسية السودانية كالسكك الحديدية مما يسفر عن تفشي الفقر وانخفاض مستوى المعيشة والافتقار إلى الرعاية الصحية، وتدني مستويات التعليم، والبطالة، ونقص الاستثمار. ويؤدي كل العوامل المذكورة أعلاه إلى انهيار القيم الأخلاقية في المجتمع السوداني. ولن يكون هناك أي تنمية، أو استثمار أو هياكل أساسية إلا إذا رفعت هذه الجزاءات الانفرادية. وأثر هذه الجزاءات مدمر في البلدان المستهدفة. ويتعين على الأمم المتحدة أن تسعى إلى إيجاد سبل لمنع استخدام الجزاءات الانفرادية ووضع حد لنطاق هذه الجزاءات. ويتعين على الأمم المتحدة أن تعتمد سياسات أو خيارات لتفادي أثر الجزاءات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
	الفلبين
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[30 نيسان/أبريل 2013]
	لا توافق الفلبين على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل الفلبين أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	قطر
	[الأصل: بالعربية]
	[11 حزيران/يونيه 2013]
	لا توافق قطر على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم تقم دولة قطر بفرض أو تنفيذ أي قرار أو تتخذ أي قرار أو تتخذ أي إجراءات لا تسمح بها الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة أو تتعارض مع المبادئ الدولية للقانون الدولي وفق ما هو وارد في ميثاق الأمم المتحدة أو تتعارض مع النظام التجاري المتعدد الأطراف تجاه أي دولة نامية ولم تتخذ أي قرارات فردية في هذا الشأن.
	كوبا
	[الأصل: بالإسبانية]
	[7 أيار/مايو 2013]
	لا توافق كوبا على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	وتتأثر كوبا بالجزاءات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة خلال الفترة 2010-2012.
	وفرض التدابير القسرية الانفرادية بوصفها أدوات للضغط السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتنافى مع الأهداف والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. وهو ينتهك بالخصوص حق أي دولة ذات سيادة في السلام والتنمية والأمن.
	وتلك التدابير تنتهك مبدأ التعايش السلمي بين الدول ذات السيادة وتشكل تهديدا دائما لاستقرار أي بلد، وتنتهك في نفس الوقت حق الشعوب في تقرير المصير، وتنال من حرية التجارة والملاحة وتخلّ بالمعايير التي تحكم النظام التجاري المتعدد الأطراف.
	ولا تزال كوبا تعاني من أثر الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه عليها حكومة الولايات المتحدة منذ ما ينيف عن 50 سنة في محاولة لقلب نظام الحكم الذي اختاره شعب كوبا في إطار ممارسته لسيادته.
	والحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة يشكل الحاجز الرئيسي الذي يعيق التنمية الاقتصادية لكوبا. ولم يجر تفكيك الإطار المعقد من القوانين والأحكام القانونية الناظمة لهذه السياسة، بل إن الأساس القانوني الذي تقوم عليه لم يمس. وتعززت الآليات السياسية والإدارية والزجرية لجعل الحصار أكثر فعالية وبالخصوص لملاحقة المعاملات المالية الكوبية وتضييق الخناق عليها في العالم أجمع. 
	وما زال الحظر يتجاوز حدود الولاية القضائية الإقليمية حيث يمتد أثره إلى أبعد من الولايات المتحدة ويمس شركات ومواطني بلدان ثالثة.
	وتقوم سلطات حكومة الولايات المتحدة بمضايقة الشركات التي لها روابط تجارية بكوبا وتهديدها وفرض عقوبات عليها في أي بقعة من بقاع العالم، بصرف النظر عن بلدها الأصلي ورصيدها وارتباطها بعلاقات مع الولايات المتحدة من عدمه.
	وعلاوة على ذلك، لا تعير هذه السياسة اهتماما لعلاقات البلد المضيف بكوبا ولقوانينه ولقواعد القانون الدولي.
	ويتزايد التدخل في المعاملات المالية الكوبية مع بلدان ثالثة، بغض النظر عن علاقة هذه البلدان مع كوبا، أو العملة التي تستخدمها، أو أنظمتها المصرفية السارية.
	وغدا الحصار المضروب على كوبا أطول الحصارات المفروضة على أي بلد، وأشدها قساوة. ورغم أنه أعلن رسميا في عام 1962، فإن تطبيقه بدأ منذ انتصار الثورة الكوبية في عام 1959. وهو يشكل، بحكم طبيعته، عملا من أعمال الإبادة الجماعية بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية جنيف لعام 1948) وعملا من أعمال الحرب الاقتصادية وفقا لمقتضيات الإعلان المتعلق بقوانين الحرب البحرية الذي أقره مؤتمر لندن البحري في عام 1909.
	وقد بلغت القيمة التراكمية للضرر الاقتصادي المباشر الذي لحق بالشعب الكوبي من جراء فرض الولايات المتحدة حصارها الاقتصادي والتجاري والمالي، حتى كانون الأول/ديسمبر 2011، ما يربو على 066 1 تريليون دولار، إذا أخذ في الاعتبار انخفاض قيمة الدولار مقارنة بسعر الذهب في السوق الدولية. وتبلغ قيمة الضرر بالأسعار الحالية أكثر من 108 بلايين دولار، بالاستناد إلى تقديرات متحفظة جدا.
	ويتسبب الحصار في حرمان السكان ومعاناتهم، ويقيّد تنمية البلد ويعرقلها، ويلحق أضرارا فادحة باقتصاد البلد. ولا يزال يجسّد سياسة عبثية وغير قانونية ولا يمكن تبريرها أخلاقيا، وهي لن تجعل الشعب الكوبي يتراجع عن القرار الوطني. الذي اتخذه بالحفاظ على سيادته واستقلاله وحقه في تقرير المصير.
	إن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا تعارضه قطاعات متزايدة من مجتمع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، الذي ما زالت الحكومات المتعاقبة في ذلك البلد تتجاهل نداءاته المكثفة والمتزايدة من أجل رفع الحصار وتطبيع العلاقات الثنائية. ويتعين على الولايات المتحدة رفع الحصار بدون شروط ولا تأخير. 
	وحكومة جمهورية كوبا تشعر بالقلق أيضا إزاء الاستخدام المتزايد للتدابير الاقتصادية الانفرادية من قبل بلدان أو مجموعات بلدان مختارة، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على البلدان النامية. وإذ تكرر كوبا تأكيد إدانتها الشديدة لتلك التدابير، فهي تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل وقف استخدامها وفقا لمبادئ القانون الدولي ولنص وروح ميثاق الأمم المتحدة.
	كولومبيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[24 نيسان/أبريل 2013]
	لا توافق كولومبيا على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل كولومبيا أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	مصر
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[30 نيسان/أبريل 2013]
	لا توافق مصر على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل مصر أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	نيكاراغوا
	[الأصل: بالإسبانية]
	[3 أيار/مايو 2013]
	لا توافق نيكاراغوا على فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
	ولم يطل نيكاراغوا أي ضرر من جراء الجزاءات الاقتصادية خلال الفترة 2010-2012.
	وتؤكد حكومة المصالحة والوحدة الوطنية بجمهورية نيكاراغوا من جديد أنها، عملا بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، تحترم احتراما راسخا تساوي الدول في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم التعرض لها، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية، وكذلك للمبادئ الأساسية الأخرى التي ترمي إلى تحقيق التعايش السلمي على الصعيد الدولي. وتكرر نيكاراغوا أيضا تأكيد حق كل دولة في أن تختار، دون تدخل خارجي، ما تريده لنفسها من أنظمة اجتماعية وسياسية وأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن ثم فنحن ندين ونرفض تطبيق هذه التدابير القسرية الانفرادية التي تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية لولاية الدولة. ويتعين علينا، بوصفنا أعضاء في الأمم المتحدة، أن تكون لدينا الإرادة السياسية اللازمة لكي نغير فورا وبالكامل الهيكل المالي والاقتصادي الدولي ونعيد تشكيله. وينبغي أن يكون الدور الأساسي للأمم المتحدة إعادة تحديد السياسات الاقتصادية والمالية وإقامة نظام اقتصادي جديد، بدون جزاءات انفرادية.
	ونيكاراغوا، بوصفها عضوا في حركة عدم الانحياز وفي مجموعة الـ 77 والصين، ترفض فرض القوانين والأشكال الأخرى من التدابير الاقتصادية القسرية، بما في ذلك الجزاءات الانفرادية ضد البلدان النامية والتي لا تقوض القانون الدولي وقواعد منظمة التجارة العالمية فحسب بل تهدد أيضا بصورة خطيرة حرية التجارة والاستثمار.
	المرفق الثاني
	الردود الواردة من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
	اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[3 أيار/مايو 2013]
	في ما يتعلق بالتدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية، أبلغت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بما يلي:
	إن تلك التدابير العقابية تضر بسكان بلد نام ولكنها تخطئ في العديد من الحالات الأهداف المحددة التي كانت وراء فرض تلك التدابير الانفرادية.
	فهذا ”العقاب الجماعي“ يلقي أعباء ثقيلة على عاتق المواطنين، ويؤثر بقدر غير متناسب على الفئات الضعيفة بما في ذلك الأطفال. وتؤدي تلك التدابير إلى انخفاض الدخل، الأمر الذي يؤثر مباشرة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ويتسبب في تدهور الميزانيات الداعمة لتلك الأهداف. وهو مناف أيضا لقرار الجمعية العامة 64/189. 
	وتبدي اللجنة فيما يلي ملاحظاتها بشأن البلدان المتضررة من الجزاءات الاقتصادية في منطقة اللجنة خلال الفترة 2010-2012.
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	قيود على التنقل وحصار اقتصادي (قطاع غزة)
	إسرائيل
	فرضت القيود على التنقل عام 2000، وفرض الحصار الاقتصادي في حزيران/ يونيه 2007 (قطاع غزة)
	نعم
	السودان
	جزاءات اقتصادية وتجارية ومالية
	الولايات المتحدة 
	1997
	نعم
	الجمهورية العربية السورية
	جزاءات اقتصادية (حظر عام على الصادرات من غير المواد الغذائية أو الأدوية)
	الولايات المتحدة
	2002
	2011
	نعم
	ويرد في ما يلي تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عن أثر الجزاءات المذكورة أعلاه على كل بلد، بما يشمل تجارته وتنميته:
	السودان

	أدى الحظر التجاري الشامل الذي فرضته الولايات المتحدة بكل ثقل اقتصادها الأضخم في العالم إلى إعاقة المسار التجاري والإنمائي للاقتصاد السوداني بصورة خطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تضرر السودان من الانكماش الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان في تموز/يوليه 2012 ومن ثم فقدان حقول النفط الرئيسية وإيراداتها. وأدى ذلك إلى التضخم وتدهور العملة السودانية بشكل كبير وسريع. وقد وضعت حكومة السودان استراتيجية للانتعاش الاقتصادي تعرقل تنفيذها جزئيا الجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة. 
	وغياب التواصل مع الولايات المتحدة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي يترك الصناعات السودانية في وضع غير موات. وهذه السياسة تؤدي إلى معاناة المدنيين الأبرياء في السودان الذي تقوده حكومة مستهدفة بالجزاءات التجارية الأمريكية.
	وقد أضر الحظر المفروض على الصادرات والواردات بين السودان والولايات المتحدة أيضا بالصناعات والمستهلكين على الصعيد المحلي. فالصناعات عاجزة عن النفاذ إلى أضخم اقتصاد في العالم والاستفادة من السلع والخدمات التكنولوجية من الولايات المتحدة مما أدى إلى أوجه قصور في القطاع الصناعي. وليس بمقدور المستهلكين أيضا اقتناء السلع والخدمات الأمريكية، التي قد تكون ذات جودة أفضل مما هو متاح للسودانيين العاديين. وتعيق الجزاءات أيضا نمو العمالة. فنظرا إلى ارتفاع معدل الولادة وتزايد أعداد الشباب وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب في السودان، فإن وطأة الجزاءات أشد على شباب البلد.
	وبوجه عام، فإن القيود التجارية والاقتصادية الشاملة التي يفرضها أضخم اقتصاد في العالم تعرقل إلى حد كبير مسار التجارة والتنمية للاقتصاد السوداني. وتقييد النفاذ إلى السوق الأمريكية يعيق الصادرات ويخفّض الدخل المحتمل، مع ما يجر ذلك من عواقب وخيمة على التنمية الاقتصادية في البلد، وتأخير احتمالات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	الجمهورية العربية السورية

	إن حظر تصدير منتجات الولايات المتحدة من غير الأغذية والأدوية إلى الجمهورية العربية السورية، الذي فرض في عام 2002، يثقل كاهل البلد على الصعيدين التجاري والإنمائي، فقد صارت طائفة من السلع والخدمات الضرورية لتحقيق الأهداف الإنمائية إما غير متاحة أو مقيدة بأسعار أعلى من مصادر غير أمريكية. وقد تضررت الجمهورية العربية السورية، وخاصة الحكومة ورجال الأعمال، من الجزاءات التكنولوجية (الهياكل والمعدات والبرامجيات ورخص المستخدمين) مما أدى إلى إضعاف تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية.
	علاوة على ذلك، فإن الجمهورية العربية السورية تواجه أزمة متصاعدة تحولت إلى نزاع شامل، منذ آذار/مارس 2011. وعواقب هذه الأزمة/هذا النزاع وخيمة بالنسبة للشعب السوري وللاقتصاد السوري. وقد فرض الاتحاد الأوروبي جزاءات على الحكومة السورية في حين شددت الولايات المتحدة الجزاءات التي فرضتها بالفعل. والحظر على صادرات النفط السورية الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي هو أهم الجزاءات الجديدة. 
	فلسطين

	أثّرت القيود المفروضة على الاقتصاد وعلى التنقل تأثيرا شديدا في الفلسطينيين في كل جانب من جوانب الحياة في المجتمع. فاقتصاديا، أضحى الاقتصاد الفلسطيني يعتمد اعتمادا شديدا على المعونة الأجنبية والاقتصاد الإسرائيلي على حد سواء. وأدت القيود الشديدة الوطأة المفروضة على الواردات إلى حدوث نقص في العديد من السلع الأساسية اللازمة للحفاظ على مستوى معيشة الفلسطينيين. وأعاقت القيود المفروضة على الصادرات أيضا التجارة مع العالم الخارجي، وكفلت لإسرائيل الهيمنة على الاقتصاد الفلسطيني. وما زالت البطالة مرتفعة بصورة مثيرة للانشغال، وأجبرت السلطات الفلسطينية على توفير فرص عمل بأجور أدنى من المتوسط لمجرد درء زيادة تهميش القوى العاملة بصورة حادة. وما زال من الصعب بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في ظل القيود المتصلة بالميزانية والمؤسسات والهياكل الأساسية، الأمر الذي قد يُعزى مباشرة إلى فرض القيود المذكورة أعلاه. 
	ورغم التغييرات التي أدخلت على أحكام الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، فإن له تداعيات كبيرة على التجارة والتنمية. فالقيود المفروضة على الواردات والصادرات لا تعيق بشدة التجارة مع العالم الخارجي فحسب، بل وأيضا مع الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأدت الضوابط الصارمة المفروضة على واردات المنتجات ”المزدوجة الاستخدام“ أيضا إلى نقص الهياكل الأساسية الرديئة سَلَفاً. ونتيجة لذلك، تدهورت إمدادات المياه والكهرباء، الأمر الذي أعاق كثيرا الأنشطة الاقتصادية وأثّر من ثم في الأنشطة التي تولّد فرص العمل. وكان لذلك أثر سلبي واسع النطاق على المواطنين، ترتبت عليه تداعيات سلبية على التعليم والصحة (بما فيها الصحة النفسية)، وعلى مستويات الدخل.
	وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة التعليقات التالية:
	• ثبت من التجارب السابقة والجارية للجزاءات الانفرادية المفروضة في المنطقة العربية أنها تتسبب في زيادة التوتر والشعور بالإحباط، وتنجب أثرا سلبيا بوجه عام على المجتمعات والسكان؛
	• تنظر المنطقة في عمومها إلى الجزاءات الانفرادية على أنها أداة لممارسة الهيمنة الغربية، لا سيما وأن معظم الجزاءات الحالية والسابقة فرضتها بلدان غربية، هي الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية. ومن ثم، فلئن كان الغرض من الجزاءات في المعتاد هو إضعاف أي حكومة و/أو الضغط عليها لحملها على اتخاذ خطوات معيّنة أو تغيير سياساتها، فالنتيجة عادةً ما تكون هي تأجيج المشاعر المناوئة للغرب، وزيادة الدعم المحلي للحكومة/النظام المعني، وبالتالي، إضفاء مزيد من الشرعية عليه وعلى ما ينتهجه من سياسات؛
	• إن أشد حالات الجزاءات الانفرادية وطأةً هي الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. فهذا الحصار لا ينتهك فحسب مبادئ القانون الدولي الناظمة للتجارة الدولية، بل ينتهك أيضا جوانب أخرى من اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة 33 التي تحظر العقاب الجماعي.
	مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[7 أيار/مايو 2013]
	في إطار مساهمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير الأمين العام عن التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية، أبلغت الأونكتاد بما يلي.
	لا توافق الأونكتاد على فرض تدابير اقتصادية انفرادية بوصفها أدوات للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية، كما أعلن ذلك في الدورة الثلاثين للأونكتاد المعقودة في الدوحة، في ولاية ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ (TD/500/Add.1):
	• 25 - وتُحث الدول بشدة على الامتناع عن وضع وتطبيق أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية انفرادية غير مطابقة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في البلدان النامية، وتضر بالمصالح التجارية. ذلك أن هذه الإجراءات تعرقل الوصول إلى الأسواق، والاستثمارات وحرية العبور، ورفاه السكان في البلدان المتأثرة. كما أن تحرير التجارة المجدي سيقتضي معالجة التدابير غير التعريفية التي تشمل، فيما تشمله، التدابير الانفرادية، حيثما يمكن أن تكون تلك التدابير بمثابة حواجز تجارية لا داعي لها. 
	• 31 - (م) ويتعين على الأونكتاد أن يواصل تقييم آفاق التنمية الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة وأن يدرس العقبات التي تواجه التجارة والتنمية، وينبغي له أن يعزز برنامج مساعدته للشعب الفلسطيني عبر تزويده بالموارد الكافية والأنشطة التنفيذية الفعالة، كجزء من التزام المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومن أجل تخفيف وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية السلبية المفروضة على الشعب الفلسطيني، وذلك بما يتوافق مع اتفاق أكرا.
	وتبلغ الأونكتاد بأن الأرض الفلسطينية المحتلة متضررة من الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل. وتشمل التدابير الاقتصادية بناء حاجز الفصل (الذي بدأ في عام 2002)؛ وسياسة الإغلاق المفروضة في الضفة الغربية (فرضت لأول مرة في منتصف عام 1990، وتشددت في أيلول/سبتمبر 2000)؛ والحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007؛ والقيود المفروضة على حرية تنقل السكان الفلسطينيين والسلع الفلسطينية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإليها وداخلها منذ عام 2007؛ والقيود المفروضة على استيراد مدخلات وعوامل إنتاج لقطاعي الزراعة والمصنعات. وعلاوة على ذلك، فإن سيطرة إسرائيل على الطرق التجارية الفلسطينية وعلى البيانات التجارية تسفر عن خسارة كبيرة في الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية.
	وتبلغ الأونكتاد بأن للجزاءات المذكورة أعلاه أثرا كبيرا على الأرض الفلسطينية المحتلة. ومنذ عام 2000، كثفت إسرائيل سياسة الإغلاق، التي تقيد بموجبها تنقل السكان الفلسطينيين وحركة البضائع داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها وإليها. وقد زاد هذه التقييدات سوءا البناء الجاري حاليا لـ ”حاجز الفصل“ الذي يبلغ طوله 709 كلم. وقد أصبحت التنمية الاقتصادية الفلسطينية مستحيلة بسبب سياسات إسرائيل المتمثلة في فرض تقييدات داخلية وخارجية على حركة الأشخاص والسلع، وتدمير القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، والأراضي والموارد الطبيعية من جراء حاجز الفصل واستمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
	وتسفر هذه التدابير عن تفاقم معدلات الفقر المرتفعة أصلا وعن اتساع نطاقها، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل مفرط وإلى تراجع منتظم في التنمية وزيادة عزلة الأرض الفلسطينية المحتلة وتفتتها على الصعيد الاقتصادي. وهذه القيود، وتقلص القاعدة الإنتاجية لا يدمران قدرة المشاريع التجارية القائمة على البقاء ويدفعانها إلى الإفلاس فحسب بل يثبطان أيضا عزيمة أي مستثمر محتمل، محليا كان أم خارجيا. وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية القاتمة، يصاب القطاع الخاص بالشلل في حين تظل استثمارات الحكومة في الهياكل الاقتصادية مقيدة من جراء الاحتلال وما يسفر عنه من أزمة مالية.
	إن القيود المفروضة على إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الموارد الطبيعية والاقتصادية وعلى استيراد عوامل الإنتاج والمدخلات لقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة توقف التنمية الفلسطينية على أكثر من صعيد. ونتيجة لتلك القيود، أصبح وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في غزة غير ممكن في حين مزقت الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة القاعدة الإنتاجية ودمرت ما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة. ومن المعوقات الأخرى ذات الصلة للتنمية الاقتصادية الفلسطينية عدم قدرة المنتجين الفلسطينيين على الاستفادة من وفورات الحجم مما يؤدي إلى عدم الكفاءة ويحد من نطاق السلع المنتجة لأغراض التصدير والاستهلاك المحلي. وقد فتتت العراقيل التي تقف دون حركة السلع والأشخاص داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ما تبقى من الاقتصاد وحولته إلى جزر معزولة، غير متصلة بعضها بالبعض وأحدثت فروقا كبيرة في الأسعار وجعلت حركة عوامل الإنتاج محدودة وحدت من مبادلات السلع والخدمات.
	وتعين على السلطة الفلسطينية أن تواجه باستمرار عدم الاستقرار المالي المرتبط بالاحتلال، وتقلب الوعاء الضريبي وهشاشة مستوى النشاط الاقتصادي أمام سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل والمواجهات العسكرية المتكررة. ويعود أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار الضريبي أصلا إلى سيطرة إسرائيل على إيرادات الضرائب والتخليص الجمركي التي تحصلها هي نيابة عن السلطة الفلسطينية. وغالبا ما تلجأ إسرائيل إلى حبس إيرادات الضرائب والتخليص الجمركي لاعتبارات انفرادية. وعدم إمكانية التنبؤ تلك تجعل التخطيط المالي صعبا وتقوض قدرة السلطة الفلسطينية على التسديد لوكلاء القطاع الخاص الذين يزودونها بالسلع والخدمات وتهدد قدرتها على دفع مرتبات أكثر من 000 150 موظف عمومي.
	علاوة على ذلك، فإن الحيز المالي للسلطة الفلسطينية تخصم منه ”الضرائب غير المباشرة“ التي تتقاضاها إسرائيل. فهناك جزء كبير مما هو مسجل رسميا على أنه ”واردات من إسرائيل“ هو في الواقع سلع منتجة في بلد ثالث ثم يعاد تصديرها إلى الأرض الفلسطينية كما لو كانت أنتجت في إسرائيل. وتقوم السلطات الإسرائيلية بجمع الإيرادات الجمركية لجزء كبير من هذه ”الضرائب غير المباشرة“ ولكنها لا تحول إلى السلطة الفلسطينية لأنها غير مصنفة على أنها موجهة للأرض الفلسطينية المحتلة. وتعكس الخسارة المالية للسلطة الفلسطينية ربحا ماليا لإسرائيل ينشأ عن سيطرتها على الطرق التجارية الفلسطينية وعلى البيانات التجارية. وبالإضافة إلى التكلفة المالية ”للواردات غير المباشرة“، يدفع الاقتصاد الفلسطيني تكلفة أعلى من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإضافي والعمالة التي كان يمكن توليدها لو كانت هذه الموارد المالية متاحة لتنشيط الاقتصاد().

